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 المحاضرة الأولى

 ماهية القانون الجنائي
ض مقدارا من الحقوق والحريات تقابلها بع من مجموعة الأشخاص المشكلة لهيمنح المجتمع لكل شخص 

ن نظرا لأونظمها. القواعد القانونية التي تعترف بها وت أوجدتوالواجبات. ولحماية هذه الحقوق والحريات  الالتزامات

مجتمع على ال ومصالح المجتمع. كان لزاما الآخريناته وحقوقه قد يعتدي على حقوق وحريات عند ممارسة حري الإنسان

 .ئييتبنى قواعد تحدد الجزاء المترتب عن كل فعل يرفضه، هذه القواعد شكلت ما يعرف بالقانون الجنا أن

ن أحكام لدولة ما تسنهما يمكن تعريف القانون الجنائي بمفهومه العام بأنه فرع من فروع القانون موضوعه دراسة 

واعد وعة القويعرفه بعض الفقه على أنه مجم ،للتجريم وقمع السلوكات التي من طبيعتها إحداث اضطراب في المجتمع

ك ه بأنه تلتعريف كما يمكن التي تحدد رد فعل المجتمع ضد الجرائم وتترجم مجموعة الحلول الوضعية للظاهرة الإجرامية.

حقها في لدولة للتي تحدد سياسة التجريم وكذلك السياسة الإجرائية التي تنظم كيفية اقتضاء ان النصوص امالمجموعة 

  بما يضمن التوازن بين حقوق المتهم وحقوق المجتمع. ،العقاب

بأنه مجموعة القواعد التي تحدد التنظيم القانوني للفعل المجرم وردة فعل المجتمع  القانون الجنائي يعرفبهذا و 

لقانون اف مومية.وى العكبي هذا الفعل سواء بتطبيق عقوبة أو تدابير أمنية وكذا القواعد الإجرائية المنظمة للدعإزاء مرت

 وأخرى شكلية إجرائية.قواعد موضوعية  :الجنائي على هذا النحو يشتمل على نوعين من القواعد

عها ي تم تجميوالت اب،و الخاصة في التجريم والعقهي قواعد تنظم في الغالب المبادئ العامة أو موضوعية:القواعد ال -أولا

 مجموعتين من القواعد.تنقسم إلى و .قانون العقوباتفي 

في شكل ب يم والعقالتجرالعامة لتحدد مبادئ  التيوهي مختلف القواعد الواردة في قانون العقوبات وعامة: القواعد ال /1

 .القانون الجنائي العامفي مجموعها قواعد  قواعد عامة تسري على كل الجرائم دون استثناء، وتشكل

تجريم سألة البتنظيم مهي مختلف القواعد القانونية الواردة في قانون العقوبات والتي تختص خاصة: والقواعد ال /2

تبعا يمة تجريم والعقاب على كل جرالتطبيق المبادئ العامة في . فهي بذلك تتضمن حداوالعقاب لكل جريمة على 

 .القانون الجنائي الخاصقواعد ، وتشكل في مجملها لخصوصياتها

لخصومة متابعة واالتتضمن تحديد الأعمال أو الإجراءات الواجب إتباعها خلال وهي قواعد جرائية: الإـقواعد ثانيا: ال

 صدور حكم غاية إلىووتدخل الضبطية القضائية والنيابة العامة وكذا جهة التحقيق من ارتكاب الجريمة  ابتداء، الجزائية

 .الإجراءات الجزائيةقانون قواعد  تشكل طعن فيه و تنفيذ العقوبة و هيالوفي الدعوى 

 القانونية لهذه القواعد التسمية

لقد اختلف الفقه في تسمية هذه القواعد القانونية فأطلق البعض عليها البعض القانون الجنائي والبعض الأخر  

ات ون العقوبلح قانوقد تبنى المشرع الجزائري مصط ،هو مصطلح القانون الجنائي القانون الجزائي. غير أن ما ستقر عليه

للدلالة  ائيةزلجالإجراءات اقانون للدلالة على مجموعة القواعد الموضوعية المحددة لقواعد التجريم والعقاب ومصطلح 

 .على القواعد الإجرائية

 

 أهمية قانون العقوبات

دور وقائي و كما لقواعده على ردع المجرمين بل يحاول رد الجرائم قبل وقوعها.  لا تقتصر أهمية قانون العقوبات 

ا يتسم كم مة،عن طريق التهديد بتوقيع العقوبات على كل من يرغب في ارتكاب الجري علاجي يتناسب مع شخصية المجرم

 .فرادوحريات الأ     بصيانة امن المجتمع و استقراره و إقامة العدل عن طريق حماية حقوق 

 مكانة قانون العقوبات في النظام القانوني

يتضمن النظام القانوني مجموعة من القواعد التي تعبر عن إرادة الجماعة وتهدف إلى المحافظة على النظام  

تنظيم بقل كل منها دولة على مجموعة من القوانين المختلفة وتستأي قانوني في النظام ال هذايقوم والأمن الاجتماعي. و

رعين فنين إلى ه القواتنقسم هذوتبعا للحقوق والالتزامات أو الأفعال و آثارها التي ترتبها ب معين أو سلوكات محددة، جان

 ع من فروعل هو فرهالقانون العام والقانون الخاص. ومن هنا وجب تحديد طبيعة القانون الجنائي )قانون العقوبات( هما 

 القانون الخاص؟  القانون العام أو

 بة على هذا الإشكال يمكن القول.إجا 

 والرشوة أ هي في حد ذاتها جريمة ضد المجتمع بأسره، كجريمةمن ط ف الجاني متى كانت الجريمة المرتكبة أولا: 

ح العامة المصال وتحدث اضطراب في ،تبديد الأموال العمومية وغيرها من الجرائم التي تمس المجتمع بأسره الخيانة أو

 ام.قانون ع هو هان القانون الذي ينظمأصح القول ب . فإنه نظرا لأثرها العامالمجتمع والمشتركة لأفراد
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فراد أون غيره من مباشرة على مجني عليه واحد دآثارها انصبت محددة، ومن الجاني متى كانت الجريمة المرتكبة ثانيا: 

 الح خاصةحمي مصالسارق والزاني قانون ي المجتمع كجريمة السرقة، الزنا، فيكون القانون الذي يحمي المسروق ويعاقب

صبح يب فيه. من اضطراخلفه الذي يحدثه هذا السلوك الإجرامي في المجتمع وما ي الأثرولكن بالنظر إلى  في ظاهره،

ون قان لقانوناهذا ن وبالتالي يكو بموجب القانون قرر مصلحة عامة للمجتمع يجب حمايتهابمثابة اعتداء على المجتمع. فتت

 فرع من فروع القانون العام. ي مصالح عامة من بينها المصلحة الخاصة للمجني عليه. فيكون بذلك يحم

ها في ، إلا أنمصالح خاصة ظاهرهاإن كانت في و حتى  ،مهما تكن المصالح التي يحميها القانون الجنائي خلاصة:

 .ون العامالحقيقة مصالح عامة ولا يمكن تنظمها إلا بقانون ينتمي إلى زمرة القان

 الأخرىبالقوانين  علاقة قانون العقوبات

 قانونية في الدولة، وغالبا ما تكون هذه القوانين مكملة لبعضهاالمنظومة الإن قانون العقوبات هو قانون ضمن  

 أو المتداخلة فيما بينها. البعض

قررة قوبات المالع كذاوأركانها و ظروفها يتولي قانون العقوبات تحديد الجرائم و  ائية:زقانون الإجرائية الجعلاقته ب /1

 الإجراءاتعمال ووشروط تحمل المسؤولية الجنائية والإعفاء منها. ويتولى قانون الإجراءات الجزائية تحديد الأ ،لها

اءات نظيم إجرتوفي إطار ذلك يسعى إلى  .حكم من القضاء يحقق حق الدولة في عقاب الجانيإصدار المتبعة لوصول إلى 

 ن الجريمة و المتهم بارتكابها ضمانا لحق الدفاع و الحرية الشخصية للجاني.أعن الحقيقة بش الكشف

فلا يمكن أن تتم متابعة شخص وفقا لقانون الإجراءات الجزائية ما لم يرتكب هذا الأخير سلوك يجرمه قانون  

ة بة المحددر العقوالحكم عليه بعقوبة غيالعقوبات ولا يمكن لجهة الحكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية 

 في قانون العقوبات.

المصالح  داء علىيحدد قانون العقوبات الجريمة من خلال النص على الأفعال التي تعتبر اعت علم الإجرام:علاقته ب /2

الجتها و سبل مع سبابهاأالاجتماعية أو تهديدا لها. بينما يتولى علم الإجرام دراسة الجريمة كظاهرة اجتماعية للتعرف على 

لمناسبة العقوبة جل مكافحتها بالقضاء على أسبابها. كما أن علم الإجرام يوجه المشرع نحو تحديد نوع و مقدار اأمن 

  للجريمة.

 حقق إصلاحنحو ي يهتم علم العقاب بالوقوف على أهداف العقوبة والطرق المثلى لتنفيذها على علم العقاب:علاقته ب /3

ماية ى فكرة الحللوصول إلترمي وبذلك تكون دراساته  .إدماجه في المجتمع من الجديدإعادة قصد  حكوم عليهالمالمجرم 

  .المزدوجة للمجرم والمجتمع

التحول من العقوبة على المشرعين وتبعا للسياسة الجنائية الحديثة القائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي وجب  

ين بالتناسب  جب تحقيقعادلة والناجحة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه، من هنا والعقوبة ال إلىوالزاجرة المؤلمة 

ديد ئي وتحهذا التناسب يفرض على المشرع عند صياغته لنصوص القانون الجنا .سلوك الجاني والعقوبة المقررة له

 لمراد تجريمه.العقوبات الاعتماد على دراسات علم العقاب لتحديد العقوبة التي توافق السلوك ا

ية قد لا ذه الحماهإن اغلب القوانين تعمل على تنظيم مصالح معينة وتحميها غير أن  القوانين الأخرى:بعض علاقته ب /4

 تكون كافية أحيانا فيتدخل المشرع الجنائي لتوسيع دائرة الحماية من خلال إقرار جزاءات جنائية.

ا يرفعه أن لتي يمكنواملكية من خلال إقرار دعوى استرداد المال المسلوب حق ال يحمي القانون المدني: القانون المدني* 

 لوك جريمةعتبر السييوسع من هذه الحماية حيث لالقانون الجنائي كل من تم الاعتداء على ماله بالسلب والنهب.  ويتدخل 

 متابعة السارق أو المعتدي بجزاء جنائي على ارتكابه هذه الجريمة.ويجيز 

نشاءه إوطرق دولة يحدد النظام السياسي للباعتبار الدستور هو التشريع الأسمى في الدولة فإنه  :الدستوريالقانون * 

شاء ور بأن إنالدست فمثلا يقر ويتولى قانون العقوبات حماية جنائية أوسع لتدعيم القواعد الدستورية. ،ويحميهومقوماته 

بة بات لمعاقن العقوريق الانتخابات لحماية هذه الهيئة ويتدخل قانويكون عن ط -المجلس الشعبي الوطني -غرفة البرلمان 

 مرتكبي التزوير في الانتخابات. 

قوبات انون العقيتدخل وو موظفيه،  والمرافق القائمة به النشاط الإداري القانون الإداري يحمي :القانون الإداري* 

ل بديد الماة أو تكتلقي الرشو إخلالا بالنشاط الإداري. يعاقب على كل فعل غير مشرع يدخل في دائرة التجريم و يحدثو

 العام أو إهانة الموظف أو عرقلة سير المرفق العام.
 

 في الجزائر  -وقانون الإجراءات الجزائية العقوباتقانون  - تطور القانون الجنائي

 بعدة مراحل.جنائي في الجزائر مر قانون الفي العصر الحديث  
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لتشريع استمدة من مقواعد بين الجزائريين في مجال التجريم و العقاب كانت تطبق : الفرنسي ستعمارما قبل الامرحلة ـ  1

 مع بعض التطبيقات للقواعد الوضعية. الجنائي الإسلامي.

 .و تميزت بثلاث مراحل :الفرنسي ـ مرحلة الاستعمار 2

 الجزائريين.بخاص  الثانيخاص بالفرنسيين ول الأوعقوبات ين للقانونفي هذه المرحلة وجد الاستعمار أ: 1944قبل  *

حت ، الوضع تجماعيةالاستعمار أنظمة عقابية خاصة في الجزائر فأوجد العقوبات الجماعية، الاعتقالات الفردية وال وطبق

 المراقبة وعقوبة النفي.

واء كان س احد ويطبقوالاستعمار قانون عقوبات بنى ت 23/11/1944المؤرخ في  الأمربموجب : 1954إلى  1944 من *

 المتابع جزائري أو فرنسي.

 خاصة ووسع من اختصاص المجالس العسكرية.جزائية إنشاء محاكم تم : 1954بعد  *

 ـ بعد الاستقلال:  3

استثناء ما بالتشريع الفرنسي  ونفاذبتمديد سريان  ىقضوالذي  31/12/1962 المؤرخ في 62/157صدر الامر*        

 .لفرنسيوبناء على هذا الأمر استمر العمل بغالبية نصوص وقواعد القانون الجنائي ا نية.بالسيادة الوط مسي

الجزائية المعدل والمتمم عدة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر * صدر  

و  15/02مر الأ، 11/06ن القانو، 06/22القانون ، 04/14، القانون 95/10 الأمر، 90/24بموجب القانون  أهمهامرات 

 .20/04والامر  .15/17القانون 

المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم عدة  08/06/1966المؤرخ في  66/156* صدر الأمر  

، 11/14لقانون ، ا09/01، القانون 06/23، القانون 04/15، القانون01/09، القانون  11/95مرات أهمها بموجب الأمر 

 .20/01و الأمر .16/02القانون ، 15/19، القانون 14/01 القانون

هو جزء من القانون  المجرمة والعقوبات المقررة لها الأفعال وباعتبار أن كل نص قانوني يتناول تحديد بعض 

نصوص بعض ال احتوائها على، فان استقراء العديد من القوانين يكشف يعتبر قانون مكمل لقانون العقوباتو ،الجنائي

 ون البحري، القانالجزائري ومن أمثلة ذلك قانون حماية الطفل .لمسألة التجريم والعقاب اتنظيمالتي تتناول القواعد و

 وغيرها من النصوص. الجزائري وقانون البيئة والتنمية المستدامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثانية

 الجريمة
 تعريفها

بحسب  لآخرمن بلد يختلف التجريم ف الأعمال التي تعتبر جرائم.تحديد مجموعة  فيالجنائية لم تتفق التشريعات  

الدينية وخلاقية مبادئ الأاعتبارا للمؤثرات البيئية والمعتقدات والكذا و ،ائية المتبعة في كل بلدنالجالتشريعية والسياسة 

 والنظم السياسية والاقتصادية السائدة بها.

تقديم الجزائري والمقارن الفقه  حاول لذا ،الجزائري تعريفا للجريمةوعلى غرار باقي التشريعات لم يقدم المشرع  

 عريف.تتنوعت التعاريف طبقا للعناصر المعتمدة في كل وغير أنه لم يقدم تعريف موحد لها. لجريمة ل اتعريف

متناع الإ أوهي الفعل  أو كل عمل أو امتناع يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية.بأنها حيث عرف البعض الجريمة  

و كل فعل أ ة بأنهاوبهذا يمكن تعريف الجريم .المجتمع تحت طائلة العقوبات ويفترض التدخل القمعي للمجتمع الذي يحظره

 ليهتب عرتبحق محمي قانونا وي بمصلحة أو اسامسرتب أثارا تشكل سلوك غير مشروع صادر عن إرادة جنائية حرة ي

 عقوبة جزائية أو تدبير أمن.
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 هي:ثلاثة أنه لا وجود للجريمة إلا بتوافر عناصر اختلاف عبارات هذه التعاريف إلا أنها اتفقت على ولكن رغم  

 .يه القانون(تعدي على مصلحة أو حق يحمهذا الفعل مثل ويفعل ارتكاب الجاني لسلوك أو ارتكاب فعل غير مشروع ) *

 ه وانصرفتض إرادتبحيث يكون قد ارتكب الفعل بمح فعلعل والاأن يتم ارتكاب الفعل بإرادة حرة )قيام علاقة بين الف *

 (.إرادته إليه بكل حرية

 أن يقرر القانون جزءا جنائيا كردة فعل على الفعل غير مشروع. *

 تقسيمات الجرائم

يتم تقسيم الجرائم تبعا لسلوك الجاني والنتيجة المحققة وكذا الحالة النفسية للجاني وقت ارتكاب الجريمة والنص  

 .قانوني الذي ينظمهاال

 )السلوك والنتيجة (ولا: تقسيم الجرائم بناء على ركنها الماديأ

 يشمل الركن المادي عنصران أساسيان هما السلوك والنتيجة وتبعا لهما تقسم الجرائم: 

 سلوك الجانيبناء على  /1 

 جرائم سلبية. وجرائم ايجابية طبيعة السلوك: وتقسم إلى  *

 قسم إلى جرائم وقتية أو آنية و جرائم مستمرة.مدة السلوك : وت *

 .و جرائم مركبةجرائم اعتياد وجرائم بسيطة * نوع السلوك: وتنقسم إلى 

 الإجراميةبناء على النتيجة  /2 

 .)والمحاولةجرائم الشروع أ (و جرائم ناقصة )جرائم ذات النتيجة (* وجود النتيجة: وتقسم إلى جرائم كاملة

 .)شكليةجرائم  (و جرائم الخطر )جرائم مادية (وتقسم إلى جرائم الضرر:  نوع النتيجة *

 

 لفاعل(ل الحالة النفسية): تقسيم الجرائم بناء على ركنها المعنوي اثاني

 .)بناء على الخطأ( ةجرائم غير عمديو (عن قصدجرائم عمديه )نية الجني:  *

 بناءا على الركن الشرعي )النص المجرم للفعل(ثالث: 

 نوع -من خلال طبيعة الحقوق والمصالح المراد حمايتها بموجب نص التجريم تبعا لنوعها  إمانا تقسم الجرائم وه 

 .وجسامة السلوك وخطره على أفراد المجتمع حسب درجة خطورتهابأو  ،-المراد حمايتهاوالحقوق المصالح 

 تقسيم الجرائم حسب نوعها /1

 .التمرد العسكري – العسكرية الخدمةالفرار من جريمة مثل  جرائم عسكرية: *

 .التجسس –جرائم سياسية: مثل جرائم الخيانة  *

 السرقة. -: وهي غالبية أنواع الجرائم مثل القتل جرائم عادية *

 : وهي الجرائم القائمة على نشاط إرهابي.جرائم إرهابية *

 تقسيم الجرائم حسب خطورتها /2

ويقوم هذا التقسيم  ،ته التشريعات العقابية الحديثة بما فيها التشريع الجزائرييعتبر هذا التقسيم هو أهم تقسيم تبن 

 ضوابط هي: أربعةعلى 

 تقسم الجرائم تبعا لدرجة خطورتها أو من حيث جسامتها إلى جنايات، جنح ومخالفات.* 

 .المقررة لهاالأصلية تبعا للعقوبات الجرائم إلى جنايات، جنح ومخالفات تصنف  *

خف أنوع آخر  حكما يطبق أصلا على الناشئة عنهاالعمومية الدعوى  ير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيلا يتغ* 

 .ليهعأشد منها نتيجة لتطبيق ظرف العود على المحكوم آخر نوع أو  ،منها نتيجة لإعمال ظرف مخفف للعقوبة

جة د منها نتيتطبق أصلا على نوع آخر أشعلى عقوبة بموجب قاعدة قانونية يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون * 

 .لظروف مشددة

التي قررها الأصلية فتكون العقوبة وصف الجريمة بناء على العقوبة المقررة لها.  ه يتحددومن هنا يتضح أن 

، جنحة أو جنايةتعتبر كانت الجريمة  إنساس المعتمد عليه في تحديد الألسلوك الإجرامي هي كجزاء على االمشرع 

 ة.مخالف

 نجد: الجزائري قوباتعانون ق 05المادة  أحكام إلىبالرجوع و 

إلى عشرين  سنوات )5العقوبات الأصلية في مواد الجنايات هي الإعدام، السجن المؤبد والسجن المؤقت من خمس ) -1

الإعدام أو بها ليوعليه توصف كل الأفعال المعاقب ع .ما لم يقرر القانون حدودا أخرى  لبعض الجنايات . هذاسنة )20)

 بأنها جناية.السجن المؤبد أو السجن المؤقت كقاعدة عامة 
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دودا أخرى، و حشهريـن إلى خمس سنوات  ما لم يقرر القانون  )2العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي الحبس من) -2 

 جنحة.ومنه توصف كل الأفعال المعاقب عليها بهذه العقوبات بأنها  .دج 20.000الغرامة أكثر من 

من  الغرامةوالعقوبات الأصلية في مواد المخالفات هي الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر،  -3

 .السلوكات المعاقب عليها بهذه العقوبات مخافة، وبهذا توصف دج 20.000دج إلى  2000

 إلى جنايات، جنح ومخالفاتالنتائج المترتبة على تقسيم الجرائم 

 عدة نتائج موضوعية وإجرائية ومنها: جنايات، جنح ومخالفات حسب خطورتها إلىى تقسيم الجرائم يترتب عل 

 بالمحاكمة الاختصاص أولا:

 سنة وقت ارتكاب الجريمة 18الأشخاص أكثر من  -بالنسبة للبالغين  /1

 ة.جنايالموصوفة بأنها قضايا التختص محكمة الجنايات بنظر  * 

 ة.جنحذات وصف قضايا  يختص قسم الجنح بنظر  *

 ة.المخالفالموصوفة بأنها يختص قسم المخالفات بنظر قضايا  * 

 سنة وقت ارتكاب الجريمة 18و 10الأشخاص ما بين  -بالنسبة للأطفال /2

عال لطفل عن أفمحاكمة ابنظر قضايا  -درجة الأولى  - الابتدائية الموجود في كل المحاكميختص قسم الأحداث   *

 الفة.ذات وصف مخ

فعال ألطفل عن محاكمة ابنظر قضايا  -درجة الأولى  - الابتدائية يختص قسم الأحداث الموجود في كل المحاكم  *

 ذات وصف جنحة.

 في نفس قسم الأحداث بالمحكمة الموجودة مع المجلس القضائي - * يختص قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس 

 بأنها جناية. بنظر قضايا الموصوفة -الإقليم أو البلدية

 جراءاتثانيا: الشكليات والإ

 التحقيق /1

 في الجنح إلا بناء على نصوجوبي تحقيق يكون اللا اختياري في الجنح وو ،الجناياتكل التحقيق وجوبي في  

ت ل في حالالا تحقيق في المخالفات كقاعدة عامة أ و،  ) التحقيق جوازي في الجنح( قانوني يفرض إجراء التحقيق

 .ةائياستثن

 جلسة المحاكمة /2

حماية لخصوصية المرافعات أو المحاكمة في الجنايات والجنح وجوبيه وعلانية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك  

  في حين يمكن إصدار أمر جزائي بخصوص مخالفة دون مرافعة. جل السير الحسن للجلسات.أللأطراف أو من 

 الاستعانة بمحامي /3

عند التقاضي أمام الدرجة  غير إلزامي في الجنح و المخالفات، وهم وجوبي في الجناياتحضور المحامي مع المت  

 جوبي.بينما عند نظر الدعوى في غرف المجلس يصبح حضور المحامي و -أمام قسم الجنح أو المخالفات -الأولى

 الطعن بالاستئناف /4

 الأحكامكل في ستئناف لاوز الطعن بايجأحكام وقرارات محكمة الجنايات. وكل يجوز الطعن باستئناف في  

 .افهةالتبة كما لا يجوز الطعن باستئناف أحكام قسم المخالفات في حالة عقو فات.لوالمخا الصادرة عن قسم الجنح

 

 

 الطعن بالنقض /5

يجوز الطعن بالنقض في أحكام وقرارات محكمة الجنايات بمجرد صدورها. ولا يجوز الطعن بالنقض في كل  

 فات إلا بعد صدور قرار نهائي فيها عن غرف المجلس القضائي.لالصادرة عن قسم الجنح والمخاالأحكام 

 تقادم الدعوى العمومية /6

جراء في إيخ آخر العمومية بمضي مدة من الزمن تحسب ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة أو من تارتتقادم الدعوى      

وسنتين  ،الجنح موادسنوات في  03وثلاث  ،سنوات -10 -عشرالجنايات بوفة الأفعال الموصفي الدعوى، وتقدر هذه المدة 

 المخالفات.مواد في  02

 من حيث الموضوع  ثالثا:

 تقادم العقوبة /1
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في المخالفات ابتداء من التاريخ  سنتينسنوات في الجنح و خمسو ،سنةعشرين تتقادم العقوبة في الجنايات بمضي  

 .الذي يصبح فيه الحكم نهائي

 الشروعالمحاولة أو  /2

 ولا .قانونفي ال ولا يعاقب على الشروع في الجنح إلا بناءا على نص صريح .يعاقب على الشروع في كل الجنايات       

 .اشروع في المخالفات إطلاق

 المساهمة أوالاشتراك  /3

عاقب ي د شريك ولايوج في حين لا ،صليعاقب في الجناية والجنحة بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأييوجد شريك و       

 في المخالفات.

  ملاحظة:

القانون المشرع بموجب تخضع لخصوصية متابعة ومحاكمة الأطفال نظمها والإجراءات هناك بعض المسائل  

لأحكام  ي كل اف، وتخالف القواعد العامة المطبقة على البالغين. مثل وجوب التحقيق، جواز الطعن بالاستئناف 15/12

 .الإرهابيةن هناك بعض الجرائم خصها المشرع بقواعد متميزة مثل الجرائم أكما  وحضور محامي وجوبي.

 تقييم هذا التصنيف

غالب لم يلقى هذا التصنيف تأيدا كاملا من طرف الفقه باعتبار أن هذا التقسيم الثلاثي للجرائم الذي تبناه  

تطبيق  أساس لليق خاصة فيما يتعلق بمدة العقوبة التي اعتمدها كع الجزائري صعب التطبيشرتالالتشريعات بما فيهم 

 نه: أخاصة 

سنوات ومع ذلك تبقى الجريمة خمس والتي تفوق للجريمة * يمكن أن يصدر القاضي العقوبة المقررة قانونا  

 . القصر الأطفالالمهاجرين تهريب جنحة  ،لمصحف الشريفوالإساءة ل تلافالإجنحة مثل  ،جنحة

سنوات مثال  05قل من أعلى المتهم بارتكاب جناية من طرف القاضي يمكن أن تكون العقوبة المحكوم بها ا كم*  

 حالة إفادة المتهم بظروف مخففة.

فهل يتحول وصف ق ع ج  05متى كانت العقوبة لا تتناسب مع الحدود المبينة في المادة  مفاده: هنا يثور التساؤلو 

 إجابة يمكن القول:  ؟ أو العكس الجنحة إلى جناية

ج أورد حكما بأنه لا يتغير نوع الجريمة إذا اصدر القاضي فيها  ع ق 28* أن المشرع الجزائري في نص المادة  

يجة لحالة نت عقوبة أشد أو     .ظرف مخفف للعقوبةلوجود نتيجة أخف طبق أصلا على نوع أخر يقضي بعقوبة تحكما 

 .يهالعود التي يكون عليها المحكوم عل

نه يتغير نوع الجريمة إذ نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع أخر اشد إج ف ع ق 29*حسب نص المادة  

 منها نتيجة لظروف مشددة.

ن الجريمة تبقى جناية حتى وإن تحولت عقوبتها إلى عقوبة جنحة أ* لقد أيد القضاء موقف المشرع الجزائري ب 

 طق بعقوبة الحبس وليس السجن.لنيتم انتيجة ظروف مخففة شريطة أن 

 )الخطأ المدني  (الضارالمدني مقارنة الجريمة الجنائية مع الفعل 

 ي:فروق بين الجريمة والخطأ المدني الموجب للتعويض فتتجل أهم ال 

ة يبدأ الشرعوتخضع لم ،وعلى سبيل الحصربموجب القانون  -جنائيخطأ  -تحدد مجموعة الأفعال التي تعتبر جرائم  /1

صور  توح أمام كلالمجال مففي حين يترك القانون إلا بموجب القانون. جديدة منع إضافة أفعال بموجب يي ذالوالجنائية 

  .)محدد رتب ضررا للغير) السلوك في الخطأ المدني غيري أنالخطأ المدني المهم 

مدني إلا الخطأ  الم قويفي حين لا  ،-شروعمجرد  - تحققلم  جرامية أوالإنتيجة ال تتحقق سواء تقوم الجريمة الجنائية /2

 .اضررالسلوك حدث أإذا 

ية العموم الدعوى الجنائية ويصدر حكمه فيها بصفة مستقلة، كما ينظر الدعوىالقاضي الجنائي  يمكن أن ينظر /3

 هلا يمكنمية. وموفي الدعوى الع فصلفي حين لا يمكن للقاضي المدني البها في نفس الوقت. الدعوى المدنية المرتبطة و

 .الجزائي إلا بعد صدور حكم في الدعوى الجنائية من القاضيالمرتبطة بدعوى جزائية الحكم في الدعوى المدنية 

 في حين م،لا تقوم ولا توقع إلا على مرتكب السلوك المجر الجريمة شخصية عنوالعقوبة الجنائية المسؤولية  /4

 ى الغير.إلثارها وأتنتقل المسؤولية المدنية  أنيمكن ي كل الأحوال وإنما المسؤولية المدنية والتعويض ليست شخصية ف

ي يكون اء المدنفي حين الجز تدفع لخزينة الدولة. غرامة ماليةحبس و، سجن، إعدامالجزاء الجنائي يمكن أن يكون  /5

 .رتبه السلوك هذا الأخير يقدر حسب الضرر الذي .يدفع للمضرور جبر للإضرار )إصلاح( أو التعويضمجرد 
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ة المدني عوىدالقط تستتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة بمدة زمنية محددة تبعا لوصف الجريمة، وتتقادم و /6

 .سنة من يوم وقوع الفعل الضار )15 (بانقضاء خمس عشرة الأحوالفي كل  لتعويضالرامية ل

 أركان الجريمة 

جسد هذه العناصر ما يعرف باركان وتالأساسية التي يتطلبها القانون لقيامها. لا بتوافر عناصرها إلا تقوم الجريمة  

 وحسب القانون يمكن تقسيمها إلى قسمين: .الجريمة

ة على لا جريمف إحداهاهي أركان يشترط القانون توافرها في جميع الجرائم، بحيث متى انتفى و ـ الأركان العامة: 1

 .لعامجنائي االقانون الو تعرف بالأركان العامة للجريمة وهي موضوع  الجريمة. وهي بمثابة أساسيات تحقق الإطلاق

ط كاشترا دون جريمة أخرىوهي أركان يشترطها المشرع بصفة خاصة في جريمة محددة بذاتها  ـ الأركان الخاصة: 2

ع ن موضويمة وتكولعمدي. وهي ما تعرف بالأركان الخاصة للجراوجوب أن يكون الضحية إنسان حي في جريمة القتل 

 دراسة القانون الجنائي الخاص.

 :أركان تنقسم الأركان العامة للجريمة إلى ثلاثو 

 وهو النص القانوني الذي يجرم الفعل ويعاقب عليه  :* الركن الشرعي 

 ي.الذي يرتبه السلوك في العالم الخارج والأثروهو المظهر الخارجي لسلوك الجاني  : * الركن المادي 

 .وهو الحالة النفسية التي يكون عليها الجاني وقت ارتكاب السلوك : كن المعنوي* الر 

 

 المحاضرة الثالثة

 الركن الشرعي للجريمة

 يقصد بالركن الشرعي وجود نص تجريم واجب التطبيق على الفعل و هذا ما يعبر عنه بمبدأ التجريم و العقاب. 

ء و الجزا ية صادرة عن السلطة المختصة تضبط سياسة التجريم وقتضي الشرعية الجنائية وجوب وجود نصوص قانونوت

 المتابعة الجزائية.

وهذا المبدأ تبناه  ،بقانون إلامن أ على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابيروالعقاب تقوم قاعدة شرعية التجريم  

بة أو ة ولا عقوتي قضت أنه لا جريموال قانون عقوبات الأولى في المادةفي الدستور، وجسده بموجب المشرع الجزائري 

 .تدابير أمن بغير قانون

 انون العقوبات ضمانات مبدأ الشرعية في ق

جل أومن  ،في شكل وسيلة لقمع الحريات حتى لا يصبح مبدأ الشرعية مجرد ضمانة تخدم مصالح الدولة وأهدافها 

 :من الضمانات لهذا المبدأ أهمهاإقامة التوازن في المجتمع وحماية النظام الاجتماعي أوجدت مجموعة 

 لدستور.ارة في والتي تقتضي أن لا تحيد التشريعات والقوانين عن المبادئ المقر الرقابة على دستورية القوانين -1

لنص لا يجرم اف جتمع.سائد في المال ئ والقيمداتعبيرا عن إرادة الجماعة فيكون بمثابة تقييم لمب التجريمأن يكون نص  -2

 لوكات التي يرفضها المجتمع.إلا الس

جهة و  يات منأن تلتزم الجهة التي تتولى التجريم و الجزاء عدم الإسراف في ذلك حتى تحافظ على الحقوق والحر -3

 تمكن الفرد من معرفة الأفعال التي تندرج في زمرة الجرائم.

  أسس مبدأ الشرعية 

تدخل  يستلزموالعقوبات المقررة لها، ونظرا لان تنفيذها  إن القانون الجنائي يعمل على تحديد الأفعال المجرمة 

 : مبدأ الشرعية على أساسين أخرى غير سلطة التشريع.  قامسلطات 

 :الفصل بين السلطات مبدأ -1

يابة عنه الحقوق المراد نالشعب ويقرر  إرادةالبرلمان هو الذي يعبر عن يقوم مبدأ الفصل بين السلطات على أن  

لتشريعية االسلطة دا ما عآخر شخص  أي إلىتنتقل  أنفي سبيل تحقيق المصلحة العامة، وهذه النيابة لا يمكن  التنازل عنها

عدي على مثابة تب، لذا إذا خول للقاضي سلطة تحيد الأفعال المجرمة والعقوبات المنسبة لها. فيكون هذا البرلمانأو 

 .خلال في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطاتإكل اختصاصات السلطة التشريعية وسلبا لصلاحياتها مما يش

 :بناء وتكريس دولة قانون -2

الموجودة في  السلوكاتتعمل المجتمعات الحديثة على إقامة دولة قانون هذه الأخيرة لا تتحقق إلا إذا كانت كل  

 المجتمع تخضع للقانون.

 أهمية مبدأ الشرعية

 تتجلى أهمية مبدأ الشرعية في:  
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قا نه ووفأا كم ،معحقوق و الحريات الفردية: فقانون العقوبات يعاقب كل فرد ارتكب جريمة اهتز لها المجتـ حماية ال-1

ة في ير مقررلا يمكن معاقبة شخص بعقوبة غ ضف إلى ذلك .للمبدأ لا يمكن معاقبة الفرد عن فعل لا يوجد نص يجرمه

 .رة مع جسامة الجرائم المرتكبةتتناسب العقوبات المقر أنتضي مبدأ الشرعية كما يق القانون.

من  من خوف في ذلك الأثر الذي يسكن نفسية كل أشخاص المجتمعـ تحقيق فكرة الردع العام: يتجلى الردع العام  2

يحقق ا منها وهو عيؤدي إلى عزوف الأشخاص مما  ،بمثابة رد للجرائم قبل وقوعهاالمعاقبة جراء ارتكاب الجريمة فيكون 

 في المجتمع. الأمن والاستقرار

ذلك و .ةالقضا وإنما يحمي كذلك الجناة من تعسف وضحايا الجريمة، ـ لا يقتصر مبدأ الشرعية على حماية الأبرياء 3

 ثبت إدانته.بإلزام القاضي بالحكم بالعقوبة المقررة متى 

 تقييم مبدأ الشرعية

 كانت أهم الانتقادات الموجهة لمبدأ الشرعية هي: 

ى هذا وعل ،لفعلعلى أساس الجريمة دون النظر إلى مرتكب امسبقا في العقاب كونه يحدد العقوبة  نه قاعدة رجعيةأ* 1

 .س القانونضي ولين يتولى تحديد العقوبة القاأالأساس ناد أصحاب المدرسة الوصفية بتقسيم المجرمين وليس العقوبات و

جعلها تأثر في تحديد العقوبة. كما أن المبدأ لم  و ،مبدأ الشرعية ظروف الجاني عند تحديد العقوبة هملالرد: لم ي 

لطة س يو ترك للقاض للعقوبة السالبة للحرية أو الغرامة. يقم على تحديد عقوبة واحدة للفعل المجرم. و إنما أورد مجال

 اختيار العقوبة وفقا لظروف الجاني

قية السائدة دئ الأخلاة للمبامنافي أفعال عقوبة غير أنهاأن المبدأ أحيانا لا يتناول بعض الأفعال فلا يجرمها ولا يحدد لها * 2

اني من لص الجخفي المجتمع، فلا يحق إذن متابعة مرتكب هذه الفعال احتراما لمبدأ الشرعية فيكون بذلك المبدأ قد 

 العقوبة.

لمجتمع جاز يشكل إضرار بمصالح اغير مقبول وفمتى أصبح الفعل  ،المجتمع نعأن فكرة التجريم هي من ص الرد: 

جتماعية ونية ان مبدأ الشرعية ليس جامدا بل هو عبارة عن قواعد قانللمشرع التدخل في أي وقت و إدراجه كجريمة لأ

 تساير سلوكات اجتماعية.

 

 

 مصادر قانون العقوبات

أة، فهو يخضع القانون الجنائي عامة وقانون العقوبات خاصة لنفس أحكام القوانين الوضعية الأخرى من حيث النش 

مبادئ وروعه، فالتشريع بكل  يستمد قواعده من مختلف المصادر والقواعد المؤسسة لأحكامه. لذا تتعدد مصادره لتشمل

 حدى قواعدشأت إفمتى ن .الشريعة الإسلامية، والعرف. فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

أ صدرا لمبدرسمية مبالتجريم أو العقاب صلح أن تكون هذه القاعدة القانونية الالقانون مهما كان مصدرها وكانت تتعلق 

 التجريم والعقاب.

 الجنائية مبدأ الشرعيةمصادر  

وهو بذلك يختلف عن  ،وهو القانون المكتوبواحد مصدر له  التجريم والعقابأن  الجنائيةيقصد بمبدأ الشرعية  

 .هصادرصادر أخرى، ومن هنا يظهر تأثير مبدأ الشرعية على تحديد مم عتمد علىالتي تو هقانون العقوبات ذات

ليس من فإنه  ،الفعل المجرم ويعاقب عليهاعتبار إذا كان مبدأ الشرعية يقتضي وجود نص تشريعي ينص على  

 (تشريعية للسلطة ا)القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن ا اللازم أن يكتسي هذا النص شكل القانون بمفهومه الضيق

 فنجد: مبدأ الشرعيةوإنما تتنوع مصادر 

 ـ الدستور: 1

يعتبر الدستور باعتباره التشريع الأساسي والأسمى مصدر للقانون الجنائي ومبدأ الشرعية في التجريم والعقاب   

 اء على أساسين:نب

أسمى من  ما هول صوص القانونية كتوازي الأشكال وتدرج الن ةمن القانون وبالتالي وتطبيقا لقاعد ىسمأأن الدستور  *

 أو يعدل أو يلغي القانون.يضيف القانون يمكنه أن 

منه تأكد تبني مبدأ الشرعية عندما  58فمثلا المادة  ، أن الدستور تضمن في مواده النص على فكرة التجريم والعقاب *

منه المبادئ  56المادة  لتقررم. قضت بأنه لا يمكن إدانة شخص إلا بموجب قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجر

 ادوكما أن الم .وضرورة تخصص الجهات القضائية، حق الدفاع و الحاكمة العادلة القضائية مثل قرينة البراءة الجزائية
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وعلى  الأموال، التهرب الجبائي، تهريب أكدت بان يعاقب كل من يرتكب فعل الخيانة، التجسس، الولاء للعدو 78و 75

 .وأمنهامساسا بمصالح الدولة المرتكبة جميع الجرائم 

 ـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 2

فتصبح بموجب هذه المصادقة  ،خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات 

ده ي حكم مفاي الحالئرالدستور الجزاوتبنى نصوصها من عناصر المنظومة القانونية النافذة والسارية المفعول في الدولة. 

ا من إانين فج القوأن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية تسمو على القانون. وتطبيقا لمبدأ المشروعية وتدر

ص لو لم ين وحتى في الجزائر يعتبر جريمة التي صادقت عليها الجزائر يوصف من أفعال مجرمة في المعاهدة الدولية 

 ائي.الداخلي، و بهذا تكون المعاهدات و الاتفاقيات الدولية مصدر للقانون الجنالقانون الجنائي  اعليه

في هذه الحالة تطبيق كون نه غالبا ما تترك الاتفاقيات الدولية للدول سلطة تحديد تفاصيل التجريم والعقاب فيأغير  

  .الاتفاقية معلق على صدور النصوص القانونية الداخلية

 (ـ القانون ) التشريع  3

في التجريم يعتبر القانون الصادر عن البرلمان )سلطة تشريعية( المصدر الرئيسي والأول لمبدأ الشرعية  

* ، غاباتقانون ال * ،  * قانون الجمارك، * قانون الإجراءات الجزائية ،* قانون العقوبات وأهم هذه القوانين:والعقاب، 

اصة خنت قواعد لتي تضموغيرها من قوانين القانون العام والخاص وا حري.* القانون الب، قانون البيئة والتنمية المستدامة

 .بالتجريم والعقاب

 ـ التنظيم: أعمال السلطة التنفيذية 4

 قانونن تختص السلطة التشريعية بالتشريع في مجال قانون العقوبات وأمن الدستور ب 140قضت المادة  

ستبعد ستور قد ان الدو بهذا يكو ،هاقررة للجنايات والجنح والعقوبات الملاسيما ما يتعلق بتحديد ا ،الإجراءات الجزائية

 لبرلمان.الأساسية لالتشريع في مجال المخالفات من اختصاصات 

نه يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في أمن الدستور والتي أشارت إلى  143بالرجوع إلى نص المادة و 

ومن  .البرلمان ختص بهايتقرر للسلطة التنظيمية التشريع في مختلف المسائل التي لا ي نهفإ ،المسائل غير المختصة للقانون

عية في بدأ الشرملصدرا م ا. وبهذا تكون أعمال السلطة التنفيذية التنظيميةقبيل ذلك التشريع في مسائل المخالفات وعقوباته

 ملاحظات:ال لبعضيجب الإشارة نه أ. في مسائل المخالفات فقط غير التجريم والعقاب

 النسبة للأوامر الرئيسية: *

 وهي مختلف الأوامر الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية طبقا لصلاحياته الدستورية ومنها: 

نص لان طبقا يصدرها رئيس الجمهورية في شكل تشريع في حالة شغور البرلمان أو بين دورتي البرلمالتي  الأوامر -

ا نصبح قانووييه صادق علي ما أنفإفي أول دورة له عرض هذا الأمر وجوبا على البرلمان فبعد ، من الدستور 142المادة 

 ا.غية عليه ويصبح ملصادقيرفض الم أو

هم دة بخطر داالبلاد مهدالاستثنائية كأن تكون حالة اليصدرها رئيس الجمهورية في صورة تشريع في التي  الأوامر -

ل جتمع كتلأنه في هذه الحالة  وهي تصدر في درجة قانون ا أو سلامة ترابهايوشك أن يصيب مؤسساتها، استقلاله

 .السلطات في يد رئيس الجمهورية

بدرجة قانون و الأمر الثانية أصبح  إذا صدر الأمر طبقا للحالةفإذا صادق البرلمان على الأمر في الحالة الأولى و  

 .مبدأ الشرعيةمصدر ل أصبح

 : رة عن الوزراء، الولاة، رؤساء المجالس الشعبية البلديةبالنسبة للقرارات الصاد* 

على أنها عال فالأق ع ج نستنتج أنه يمكن للسلطة التنفيذية أن تقوم بتحديد بعض  459من خلال استقراء المادة  

دت الفعال حد. فإذا دون أن تحدد لها عقوبات المحظورةقائمة بالأفعال تكتفي بتحديد  أنمخالفات وتحدد لها عقوبات، أو 

يث تم حثانية والعقوبات طبق ما جاء في تلك النصوص بخصوص التجريم والعقاب، أما إذا وردت أعمالها في الصورة ال

 .المذكورة أعلاه 459تحديد الأفعال دون العقوبات فإنه يخضع التجريم لهذا النص وتطبق العقوبات المقررة في المادة 

تنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية تصلح لتكون مصدر لمبدأ الشرعية في وخلاصة يمكن القول أن الأعمال ال 

 التجريم والعقاب.
 

 الرابعة المحاضرة

 نطاق تطبيق القانون الجنائي
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 النصوص على الأفعال التي تكونتسري  - القاعدة أن أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها 

ءات الاستثنا ها بعضلا على الوقائع التي تمتد داخل التراب الوطني غير أن هذه المبادئ يرد عليولا تسري إ ،-المستقبل

 من خلال تبيان زمان تطبيق القانون الجنائي والمكان الذي يسري فيه. وهذا ما سيتم توضيحه.

 .نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان سريان قانون العقوبات من حيث الزمان/أولا: 

قاعدة جديدة  أوتبقى سارية المفعول ما لم تنش أتنش القواعدتبعا للخاصية الاجتماعية للقاعدة القانونية فإن هذه  

ا وجب بحث من هن يق.والتطب يخلق نوع من التنازع بين القواعد أيها واجبة النفاذ تلغيها، هذا التعاقب بين القواعد أوتعدلها 

 ئي من حيث الزمان.مسألة نطاق تطبيق القانون الجنا

لا يجوز تطبيق قانون . ولا يسري قانون العقوبات على الماضينه أمن أهم النتائج التي تترتب على مبدأ الشرعية  

  .وانينقنصوص يعرف بقاعدة عدم رجعية  ما جديد على وقائع سابقة على صدوره وهو

يمكن للقضاء لا منه أنه  58تور حيث قضت المادة هذا المبدأ في الدسالجزائري وفي القانون الجنائي تبنى المشرع  

 ب عليها،يعتبر الفعل جريمة معاق إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعلشخص بخصوص جريمة إدانة الجزائي 

 لا يسري قانون العقوبات على الماضي.والتي قضت أنه  انون عقوباتق 02في المادة وكرسه 

ل قواعد موضوعية وأخرى إجرائية وجب بحث تطبيق قاعدة عدم رجعية النص ن القانون الجنائي يشمونظرا لأ 

 الجنائي على القواعد الموضوعية ثم الإجرائية.

 قواعد قانون العقوبات -القواعد الموضوعية  /1

 المبدأ: /أ

نص عدم رجعية اليحكم تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان مبدأ الشرعية الجنائية والذي يفرض قاعدة  

بدأ على إن م هذا المويقو .يجد مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية تطبيقه الحقيقي في القوانين المتعلقة بالموضوع، والجنائي

 ت نفاذه.مرتكبة وقكات الالوقائع والأفعال يحكمها القانون الساري المفعول وقت ارتكابها. ولا يسري القانون إلا على السلو

 كابه،ارتوقت  جل فعل لم يكن مجرماأدانه شخص من إلا يجوز  دم رجعية نصوص قانون العقوباتوبذلك تطبيقا لقاعدة ع

 .ارتكابهكما لا يجوز أيضا معاقبة الفاعل بعقوبة مخالفة للعقوبة التي كانت مقررة للجريمة وقت 

 الاستثناء ب / 

 سري قانونكن أن ياستثناء يقضي بأنه يمالقاعدة أنه لا يسري قانون العقوبات على الماضي، غير انه يرد على هذه 

 .قل شدةأيكون  أنالمشرع اشترط لرجعية القانون  أنوالملاحظ  العقوبات على الماضي إذا كان أقل شدة.

، وأجاز رجعية نصوص التجريم ستثناء على قاعدة عدم رجعية القوانينهذا الالقد أورد المشرع الجزائري  

لمساواة العدالة وافالتالي وب تحقيقا للعدالة.ها فجل إلغاء عقوبة أو تخفيأاعتبر تدخله من  هنلأ والعقاب في القانون الجنائي

 لمتهم.لباره أصلح ولو بأثر رجعي باعت ينالمتهمكل على والتخفيف من العقوبة  تطبيق هذا الإعفاءبين المتهمين تقتضي 

ن تطبيقه إناء على قاعدة عدم رجعية القوانين فبأثر رجعي تحقيقا لمصلحة المتهم استث سريو إذا كان القانون ي 

 :ينيجوهر يستوجب توفير شرطين

 .وقت نفاذهوقعت الجريمة في الذي أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون  /1-ب

 لتحديد مفهوم القانون الأصلح للمتهم يجب التميز بين مختلف النصوص. 

  النصوص الخاصة بالتجريم* 

 انون الخاص بالتجريم الأصلح للمتهم إذا كان:يكون الق  

القديم  القانون فيكون سلوك الشخص جريمة في ضليلغي تجريما: أي أن القانون الجديد يرفع صفة الجريمة عن الفعل،  -

 نية مددعوى البث في اليمنع جهة الحكم الجزائية من ال لا يوجد ماولكن في هذه الحالة وفعل مباح في ضل القانون الجديد. 

 .القانون الذي يلغي الصفة الإجرامية عن الفعلقبل صدور الدعوى إذا أحيلت إليها والحكم بالتعويض 

 كان موجود في ضل القانون القديم. يلغي ظرف مشدد  -

 .المسؤولية انعدامجديد من أسباب  وجد النص الجديد مبررا جديد أو سببأإذا  -

 قوبة أو معفي لها.مخفف للعوجد النص الجديد ظرف أإذا  -

 النصوص الخاصة بالوصف القانوني* 

 : نزل وصف الجريمة، أي يكون القانون الخاص بالوصف القانوني أصلح للمتهم إذا 

 ، بعدما كان السلوك يوصف بأنه جناية فيجعل القانون منه جنحة.إذا حول الجناية إلى جنحة –

 لفة.د السلوك من وصفه جنحة إلى سلوك يوصف بأنه مخا. يغير القانون الجديإذا حول الجنحة إلى مخالفة –

 النصوص الخاصة بالعقوبات* 
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 الخاص بالعقوبات أصلح للمتهم :الجنائي كون القانون ي 

 إذا أجاز القانون للقاضي الحكم بوقف تنفيذ  العقوبة بعد ما كان يمنع عليه ذلك. -

 .لسابقخف من العقوبة المقررة في القانون اأإذا قرر عقوبة  –

 إذا نزل الحدين معا أي نزل الحد الأقصى والأدنى معا. -

خفض  ، أو أنهالأدنى هافض حدخو للعقوبة رفع الحد الأقصى خالف الحدين. قدقانون جديد غير أنه أحيان يكون  

يطبق نه اأم طبيق فهل يعتبر القانون الجديد في مصلحة المتهم ويكون واجب الت . و رفع الحد الأدنى لها الحد الأقصى

 القانون القديم.

  :خلاصة

قانون أصلح للمتهم للعقوبة هو  الأقصىبالنظر إلى ظروف الجاني. فيكون القانون الجديد الذي ينزل الحد العبرة  

عقوبة  يستحق و تقوم في حقه ظروف التشديد رفع الحد الأدنى للعقوبة أو رفع الغرامة متى كان الفاعلأنه حتى و لو 

رف حق الجاني ظ قام فيمتى  الأقصىحتى ولو انه رفع حدها أصلح للمتهم  الأدنىالقانون الذي نزل الحد ون مشددة. ويك

 .الحكم بعقوبة مخففة إلىمخفف يدفع القاضي 

  .و الاختيارأ   جوازإذا قرر القانون القديم عقوبتين على سبيل الوجوب ثم جاء القانون الجديد و قررهما على سبيل ال –

 رامة.غفي شكل  قرر القانون القديم عقوبة سالبة للحرية ثم جاء القانون الجديد وأخذ بالعقوبة المالية فقطإذا  –

 .كميليةة دون التوبة الأصليبالعق وأخذثم جاء القانون الجديد  تكميليةعقوبة أصلية واتبعها بعقوبة القديم إذا قرر القانون  –

 حكم نهائي وبات في الدعوىأن يصدر القانون الجديد قبل صدور  /2-ب

قبل صدور حكم  الجديد يجب أن يصدر هذا القانون له حتى يستفيد المتهم من القانون الجديد باعتباره الأصلح 

ز لقوة م حائلحكالمحاكمة أو قبل أن يصبح انهاية أو بمفهوم أخر أن يكون صدور القانون قبل  .نهائي بات في الدعوى

 .الشيء المقضي فيه

  ملاحظة:

 ، الأفعال والأشخاص،الفترةمن حيث بعض شرط ثالث وهو أن لا يكون القديم من القوانين المحددة اليضيف  

تالي لا حددة و بالخلال فترة مومعاقبة أشخاص ارتكبوا أفعال تصدر لتجريم فعل والمحددة القوانين المؤقتة  أنباعتبار 

 القانون الجديد. عليهايمكن أن يطبق 

 جراءات و قوانين الشكل:قوانين الإ /2

ن قوانين إف ،والتي تكون رجعيتها بصفة استثنائية الخاصة بالتجريم والعقاب على خلاف القواعد الموضوعية  

من  ون الجديده القانما تضمن باعتبار أن .كقاعدة عامة تطبق فور نفاذها -قواعد الإجراءات الجزائية - الإجراءات والشكل

الجديد  م القانونفمثلا قد ينض)  وتنظيم الإجراءات والمتابعات عتبر الأفضل في سير العدالةيجديدة أشكال وإجراءات 

 .(الجزائي لتنظيم القضائيتوزيع جديد ل

 :منها التنفيذ الفوري لقوانين الشكل والإجراءات استثناءاتقاعدة نه يرد على هذه أغير   

ذي ى الحق ال، فيبققديم لصالح المتهم أو المحكوم عليه حق مكتسبلا يطبق القانون الجديد إذا وجد في ظل القانون ال *

  كسبه المتهم أو المحكوم عليه حقا قائما رغم صدور القانون الجديد.

  القديم.لقانون طبقا لصحيحة  وأعمال لا يطبق القانون الجديد إذا وجدت إجراءات* 

 سريان قانون العقوبات من حيث المكان/  ثانيا:

 من حيث المكان انون العقوباتقنطاق تطبيق 
لا يمكن لقيام الركن الشرعي وجود نص قانوني يجرم الفعل و يقرر له عقاب. بل يجب أن يكون هذا النص هو الواجب التطبيق زمنيا  

تكاب مكان ار من حيث الزمان ( وفيالجنائي القانون ومكانيا، فيكون القانون ساري المفعول في زمن ارتكاب الجريمة ) سريان 

دة عث المكان من حي حكم مبدأ سريان قانون العقوبات. وفي الجزائر يمن حيث المكان ( الجنائي الجريمة ) سريان القانون

 عناصر أهمها:

 مكان أو إقليم ارتكاب الجريمة. *

 .وقت ارتكاب الجريمة جنسية الجاني أو المجني عليه *

 الح المراد حمايتها.على المص بناء وأنوعها ، وصف الجريمة المرتكبة *

ة لجزائيا* كما يطبق قانون العقوبات على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم 

 الجزائرية طبقا لأحكام قانـون الإجراءات الجزائية.
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لها القانون يحدد من خلاينعقد له بموجبها الاختصاص بالفصل و ( مبادئ 04يمتلك القاضي أربعة )ووفقا لذلك  

 الواجب التطبيق وهي :

 مبدأ الإقليمية  أولا /

لقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ إقليمية القوانين الجزائية والذي يقوم على فكرة أن مرتكب جريمة داخل إقليم دولة  

لى كافة عقوبات عيطبق قانون ال أشار القانون الجزائري إلى أنه. وقد وأمام قضائها يعاقب بمقتضى قانون تلك الدولة

ي على ت الجزائربتطبيق قواعد قانون العقوباأوجب وبذلك يكون المشرع قد الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية، 

م لح التي تة المصاأو طبيع المجني عليه نوع الجريمة وجنسية الجاني أو بغض النظر عنكل الجرائم المرتكبة في الجزائر 

 .الاعتداء عليها

وإذا كان المشرع  ،فكرة سيادة الدولة على إقليمهامع تكريس مبدأ الإقليمية في القانون الجنائي طبيق يرتبط ت 

حكام بالرجوع إلى أ ذكر كلمة " أراضي" و لم يذكر كلمة " الإقليم " إلا انهق ع ج  03نص المادة  عند صياغتهالجزائري 

الإقليم  كلسري على فالقانون يوبذلك  البحري،ها البري، الجوي وعلى مجالتها تمارس سيادنجد أن الدولة المادة الدستور 

  فقط. وليس على الأراضي فقط والتي تمثل الجزء البري منهبمختلف مكوناته 

تطبيق القانون الجنائي الجزائري على  يقوم على عقد الاختصاص للقاضي الجزائري معوبهذا يكون مبدأ الإقليمية  

ت ن العقوباري قانويس من هنا فإنه. وتهاسيادحد الأقاليم المكونة للدولة والتي تمتد إليها في أكل الجرائم المرتكبة 

 الجزائري على الجرائم المرتكبة في:

 ا.جاورة لهمع الدول المالسياسية والجغرافية حدود الهو الإقليم الأرضي المحدد ب* الإقليم البري للدولة: و1

يل م 12والي لعام حامياه الإقليمية للدولة و المحصورة بين شاطئ الدولة و البحر الإقليم البحري: وهو ما يعرف بال *2

 (. م 1852=  بحري ميل 1بحري ) 

 .للدولة الإقليم الجوي: و هو الفضاء الجوي الذي يعلو الإقليم البري و البحري *3

 تخضع ولة.حري  للدر عنه بالأسطول البالراية الوطنية (: و هو ما يعبتحمل السفن التي تحمل الجنسية الجزائرية )  *4

في  ، أو كانتجزائريالجنايات والجنح المرتكبة على ظهرها للقانون والقضاء الجزائري متى كانت في المياه الإقليمية ال

نها تخضع ة ما فإإذا كانت داخل مياه إقليمية لدولعرض البحر أي في المياه الحرة الخاضعة للقانون الدولي. في حين 

 نون وقضاء تلك الدولة.لقا

 طول الجوينه بالأستحمل الراية الوطنية ( وهو ما يعبر عالطائرات التي * الطائرات التي تحمل الجنسية الجزائرية ) 5

يات والجنح الجناكل قانون العقوبات الجزائري على  ه يطبقنإفقانون إجراءات جزائية  591 ةالمادو حسب  للدولة.

 ية مهما كانت جنسية مرتكبها أو مكان ارتكابها.ررات الجزائالمرتكبة على متن الطائ

لى ظهر ع أو    على متن: يطبق قانون العقوبات الجزائري على الجنايات و الجنح التي ترتكب باخرة تجارية أجنبية *6

 باخرة تجارية أجنبية وهي متوقفة أو راسية في الموانئ البحرية الجزائرية.

كان  إذاجنبية ئرات أطبق قانون العقوبات الجزائري على الجنايات و الجنح المرتكبة على متن طاالطائرات الأجنبية: ي *7

 .بالجزائر بعد وقوع الجريمةالطائرة الأجنبية إذا هبطت الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية أو 

 يلاحظ أن المشرع الجزائري بالنسبة للسفن والطائرات: ملاحظة:

و جزائري وهو الجو اللى الجنايات والجنح المرتكبة على سفن أو طائرات أجنبية المتواجدة في المياه أإالمشرع لم يشر * 

 بذلك يخضعها للقواعد الخاصة بالإقليم مكان ارتكاب الجريمة.

 )  ولة مايناء دملا تخضع السفن التجارية لقاعدة جنسية السفينة بخصوص الجرائم المرتكبة على ظهرها متى كانت في  *

 ينة.تخضع لقانون جنسية السففإنها بحر عرض التخضع لقانون الدولة صاحبة الميناء( في حين متى كانت في 

 قليمية.الإ أمن تطبيق مبد تثناةمسالأجنبية ونظرا لخصوصيتها فإنها  السفن الحربية و الطائرات الحربية  *

 الاستثناءات الواردة على مبدأ الإقليمية

مهما كانت جنسية مرتكبها  خضوع جميع الجرائم التي ترتكب فوق إقليم الدولة لقانونها ميةالإقلييقتضي مبدأ  

 لفئات منبعض اه تجانه ولاعتبارات عدة يتعطل أحيانا تطبيق هذا المبدأ أ. غير ومهما كانت طبيعة الحق المعتدى عليه

س اء المجالل، أعضو الدولي ومنها: رؤساء الدونتيجة تمتعها بنوع من الحصانة المقررة في القانون الداخلي أ الأشخاص

  النيابية، الدبلوماسية، العسكريين الأجانب.

 تحديد مكان ارتكاب الجريمة.

طبقا لقواعد الإقليمية ينعقد الاختصاص للقضاء الجزائري والقانون الجزائري بخصوص كل جريمة ارتكبت في  

 .لجزائرأ الإقليمية ما لم يثبت أن الجريمة مرتكبة في الذا لا يمكن القول بإعمال مبد الإقليم الجزائري.
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لا يثار أي إشكال بخصوص تحديد مكان ارتكاب  في الجرائم العادية والتي تجتمع كل عناصرها في مكان واحد 

ي في لإجرامالسلوك ا) يقع في أكثر من مكان ارتكبتو لكن نظرا لأنه أحيانا تكون الأفعال المشكلة للجريمة قد  ،الجريمة

لة. وهنا عل في دوفبطبيعتها تتضمن مجموعة من الأفعال فيرتكب كل  أن الجريمة دولة وتتحقق النتيجة في دولة أخرى( أو

 .يثور مشكل تحديد مكان ارتكاب الجريمة

 في القانون الجزائري نظم المشرع هذه الحالة وفقا لما يلي: إجابة:

ص للقانون لجمهورية فهنا يتحدد الاختصاأحد أقاليم افي نتيجة( )سلوك + إذا وقع الركن المادي بكل عناصره * 

 ن كل عناصر الجريمة ارتكبت في إقليم الجمهورية.أالجزائري مادام 

 متى تحقق جزائرينون الضي الجزائري ويطبق القاتعد جريمة مرتكبة في إقليم الدولة الجزائرية وينعقد الاختصاص لقا* 

. ئرفي الجزا في إقليم الدولة ) يعطى للشخص سم في مصر فيموتنتيجة(  يمة )سلوك أوللجرحد عناصر الركن المادي أ

لسلوك ان ري لأينعقد الاختصاص للقانون الجزائفي كلا المثالين ف .(يعطى للشخص السم في الجزائر فيموت في المغرب

 في الجزائر. أو النتيجة تحقق 

اط تيان النشذا تم إإاختصاص القانون الجزائري  إقليم الجزائر ويتقرر بالنسبة لجرائم الشروع تعتبر جريمة مرتكبة في *

 التنفيذ في مكان من إقليم الجمهورية. أالإجرامي أو بد

ق يطب هنإف د أجنبينه متى ارتكب فعل الاشتراك في الجزائر وارتكب الفعل الأصلي في بلأبالنسبة لحالة الاشتراك أي  *

 يطة:عليه القانون الجزائري ولكن شر

) منائي التجريث -الدولة الأخرى معافي قانون و يالجزائرالقانون مجرما ومعاقب عليه في المرتكب أن يكون الفعل  *

 قاعدة ثنائية التجريم (.

 .الأجنبية المختصة جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائيةجناية أو *أن تكون الواقعة الموصوفة بأنها 

 أ الشخصيةمبدثانيا / 

أنه بالرجوع غير  ،نه لا يطبق القانون الجنائي الجزائري على الجرائم المرتكبة في الخارجإإعمالا لمبدأ الإقليمية ف 

  .صيةشخالقاعدة قاعدة أخرى هي  قرأن هذه القاعدة وعقد خرج  الجزائريالمشرع  إلى أحكام القانون نجد أن

على الجرائم  لقانون الجزائريختصاص للقضاء الجزائري و يطبق اووفقا لقاعدة أو مبدأ الشخصية ينعقد الا 

 .على ذلكو لجنسية جزائرية.لحد أطراف الجريمة )الجاني أو الضحية ( حامل أكلما كان  المرتكبة خارج الجزائر

ة أو يب جنايسري قانون العقوبات الجزائري على كل شخص يحمل الجنسية الجزائرية ارتكيختص القاضي الجزائري و *

 بمبدأ الشخصية الايجابية.جنحة في الخارج ثم عاد إلى الجزائر. و هو ما يعرف 

ليه لمجني عاإذا كان مرتكبة في الخارج يسري القانون الجزائري على كل جناية أو جنحة يختص القاضي الجزائري و *

 لسلبية.بمبدأ الشخصية ا)ضحية( جزائري الجنسية والجاني أجنبي الجنسية و هذا ما يسمى 

 شروط تطبيق مبدأ الشخصية الايجابية -1

 ه يختص القاضي الجزائري ويطبقنإف  جزائية جزائري إجراءاتقانون  583و  582المادتين  إلىبالرجوع  

حقق تعلق على مغير أن ذلك  زائري.قليم الجالإجناية أو جنحة خارج على كل جزائري ارتكب قانون العقوبات الجزائري 

 شروط هي:

 .يمةالجرها جب أن يوصف الفعل بأنه جناية أو جنحة في القانون الجزائري و في قانون الدولة التي ارتكبت فيي *

 وقت ارتكاب الجريمة.الجنسية يحب أن يكون مرتكب الفعل جزائري  *

 يجب أن يعود الفاعل إلى الجزائر بعد ارتكاب الجريمة في الخارج. *

يه نه حكم علأ. أو حدلأنه لا يجوز محاكمته مرتين على فعل وا ،ليه قضائيا في الخارجيجب أن لا يكون الفاعل قد حكم ع *

  بالإدانة ولم يقضي العقوبة أو تسقط عنه بالتقادم أو العفو.

تى كان مقليمها إرر أو بلاغ من سلطات الدولة الأجنبية التي ارتكبت الجريمة في ضوجوب تقديم شكوى من الطرف المت *

 أنه جنحة.الفعل يوصف ب

 شروط تطبيق مبدأ الشخصية السلبية -2

لم يتبنى المشرع الجزائري مبدأ الشخصية السلبية إلا في حالة واحدة على خلاف مبدأ الشخصية الايجابية فانه  

ط واشترلخارج في اوالخاصة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الجزائريين  قانون إجراءات جزائية 591تضمنتها المادة 

 :فيها

 * أن يكون الفعل جريمة ذات وصف جناية أو جنحة.
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ق تى لا يطبحالجنسية وقت ارتكاب الجريمة، فلا يكون من جنسية جزائرية  أجنبيالإجرامي أن يكون مرتكب الفعل  *

 .مبدأ الشخصية الايجابية

 الجريمة. ارتكابجزائري الجنسية وقت  -ضحية الجريمة  -أن يكون المجني عليه *

ن لمشرع مكااد فيها وهنا وعلى خلاف حالة الايجابية السلبية والتي لم يحد ب الجريمة على متن طائرة أجنبية.أن ترتك *

طائرة  لى متنارتكاب الجريمة فانه في حالة الشخصية السلبية اشترط المشرع أن ترتكب الجريمة في مكان محدد هو ع

 أجنبية.

 سلم للجزائر وفقا لقواعد تسليم المجرمين.يأن أن يتم القبض على الجاني في الجزائر أو  *

 مبدأ العينية ثالثا /

في هذه الحالة الجريمة غير مرتكبة في الجزائر، وأطرافها ليسوا جزائريين. ورغم ذلك ينعقد الاختصاص للقضاء  

 والقانون الجزائري.

يطبق قانون لجزائري ويختص القاضي احسب هذا المبدأ ف، بعينها ريمةينعقد الاختصاص بناءا على جحيث  

ب إحدى ارتك سلامة الدولة الجزائرية أوتمس بفي الخارج جريمة العقوبات الجزائري على كل شخص أجنبي ارتكب 

أمام  طة حضوره. شريفي الجزائر وطنية متداولةنقدية أو مصرفية أوراق العملة الوطنية و تزيف الجرائم المنصبة على

  .الجريمة في الجزائر أو تسليمه للجزائر من طرف الدولة التي ارتكبت فيها عليهالقبض القضاء الجزائري بسبب 

 : شروطها

 لتطبيق مبدأ العينية يجب توافر  شروط هي: 

 –ولة من الدأد ضجناية أو جنحة تمس بمصلحة أساسية للدولة الجزائرية )جرائم جريمة توصف بأنها أن يرتكب الجاني  *

 ضد أموال الدولة (.

 ية.بدأ الشخصطبق م وإلا .، فلا يكون الجاني جزائري الجنسية وقت ارتكاب الجريمةع الجاني بالجنسية الأجنبيةأن يتمت *

 وإلا طبق مبدأ الإقليمية.، أن يتم ارتكاب هذه الجريمة في الخارج *

لشخص از معاقبة جولأنه لا ي وقضى العقوبة.في دولة أجنبية  نهائيابخصوص الجريمة أن لا يكون قد حكم على الجاني  *

 عن السلوك الواحد مرتين.

 * أن يتم القبض عليه في الجزائر أو يسلم لها طبقا لقواعد تسليم المجرمين.
 

 مبدأ العالمية رابعا /

في أي جريمة بغض النظر  فينعقد الإختصاص لهيئاتها القضائية بموجب هذا المبدأ يتقرر لكل دولة ولاية القضاء 

وصف ريمة تالنظر عن المساس بمصالحها متى كانت هذه الج بغضو ضحايا.نسية مرتكبيها أو العن مكان وقوعها أو ج

وصف تكل جريمة وجماعي، ، إبادة الأقليات، القتل الالتعذيب ،الإبادة الجماعية، بأنها جريمة ضد الإنسانية ) جرائم الحرب

 ( وتم القبض على الفاعل في الجزائر. بأنها جرائم ضد الإنسانية

تكبة ضد م المرهذا المبدأ تقلص بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ذات الاختصاص العالمي بنظر الجرائ لاحظة:م

 الإنسانية.

 

 

 

 الخامسة المحاضرة

 المبررة الأفعال - أسباب الإباحة
 

ولا  .انون جريمةقد يرتكب الفرد عملا ينطبق عليه نص التجريم الوارد في قانون العقوبات، ومع ذلك لا يعده الق 

 ة التجريمن دائروهذا نتيجة وجود سبب يبرر الفعل، إذ أن وجود سبب يبرر الفعل يخرج الفعل م ،يعاقب مرتكبه جنائيا

 لفعل.اة على مجسدا بذلك سبب أو ظرف موضوعي يمحو الجريمة و يعدم المسؤولية الجنائية. نتيجة إضفاء صفة الشرعي

كما . ترد في شكل قيود على نص التجريم فتعطل مفعوله -الأفعال المبررة - بريرأو ظروف التالإباحة أن أسباب  

 .بالعدوانو الرضا أالحق رجحان  وذلك لانتفاء صفة العدوان في السلوك أو ،التجريم تنفي علةأنها 

مية عن تمحو الصفة الإجرافتتصل بالسلوك الإجرامي التي موضوعية الظروف تلك التعرف أسباب الإباحة بأنها  

همين في كل المسا إلى أثرهاتهدم الركن الشرعي للجريمة، ويمتد هي ظروف ف الصفة الشرعية.تضفي عليه الفعل و

  الجريمة.



 د/ زقاي -                              السنة الثانية ل م د                     محاضرات في القانون الجنائي العام
 

15 
 

 :اختلف الفقه في تحديد مفهوم وموقع أسباب الإباحة في القانون الجزائي. وانقسموا إلى رأيين 

 لمسؤولية.نعدام اة وذلك باعتبار قيامها يمثل سبب موضوعي لاأسباب الإباحة تتعلق بالمسؤولية الجزائيالرأي الأول: 

طيل النص ل تعمن خلا الجريمة يلحق أسباب الإباحة بالركن الشرعي على أساس أنها تعدم الركن الشرعي الرأي الثاني:

 .باحةالإئرة ادالتجريم إلى حد أركان الجريمة. و بذلك تخرج الواقعة من دائرة أوالذي يؤدي إلى انعدام  ،الجنائي

 ،قانون عقوبات 40و 39 ادوفي الم "الأفعال المبررة  "تناول المشرع الجزائري أسباب الإباحة تحت عنوان  

ع بصريح المشر عددهاواعتبرها تنفي الوصف الإجرامي عن الفعل عند قوله " لا جريمة " وإلى جانب هذه الأفعال التي 

 لقضاء تتمثل في حالة الضرورة و رضا المجني عليه.العبارة توجد حالات أخرى أوجدها الفقه وا

 المبررة صور الأفعال

وحددها في ثلاث صور  -المبررة الأفعال - الإباحةعدد المشرع الجزائري الحالات الخاصة والمألوفة في أسباب  

تطورة أو ادية والمالع في صورتهوالدفاع الشرعي  ذن به القانون.به القانون، الفعل الذي أ أمرالذي الفعل هي،  أساسية

 الممتازة.

 وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حصر أسباب الإباحة في حالات هي:           

 الفعل الذي أمر به القانون /أولا 

لم يحدد المشرع الجزائري هذه الأفعال وترك المجال واسع للقاضي عند تقدريها. و يكمن سبب الإباحة في الأفعال  

ره وقام ستجاب لأممن ا عاقبلقانون في نص القانون ذاته فليس من المنطق والعدل أن يأمر القانون بفعل ثم يالتي يأمر بها ا

 .به

من هنا ظهر التبرير الذي مرده تنفيذ أمر القانون، ليضيف لمبدأ التجريم والعقاب قيد يقضي أنه لا يكون السلوك  

 ون.مر القانفيذا لأره جريمة شريطة أن لا يكون سلوك الفاعل هو تنجريمة معاقب عليها ما لم يوجد نص قانوني سابق يعتب

يصدره القانون للقيام بعمل منع القانون  مباشر والتبرير الذي مرده أمر القانون يأخذ صورتين، فيكون بمثابة أمر 

ي شكل فو يكون أ ك.الأمر بمثابة نص يلغي أو يعدل مؤقتا النص الأصلي الذي جرم السلوالمتضمن إتيانه. فيكون النص 

ثابة بم لقانونلطبقا  قانونا و الصادرة عن السلطة المختصة الأوامرإجازة من القانون بإصدار أوامر واجبة التنفيذ فتكون 

 أمر القانون.

 الفعل الذي أذن به القانون /ثانيا

أو ممارسة عمل إذن منه بموجب  للأفراديجيز في حالات معينة وفي إيطار استعمال الحق ويعني ذلك أن القانون  

  .روعاأما إذا توفر هذا الإذن اعتبر فعلهم فعلا مش عملا إجرامياأفعالهم عد ت الإذناب هذا ن غإ، فنشاط

في أن الأمر إجباري يجب تنفيذه وتترتب مسؤولية جزائية القانون ذن به أويمكن الفرق بين ما أمر به القانون و ما  

  متناع عنه.و الإأحرة في القيام بالعمل  ةرييللشخص سلطة تقد في حين الإذن يعطي ،عن مخالفته

إن إذن القانون هو سبب لإباحة الأفعال متى كانت الممارسة في حدود الحق المرخص به، وطبقا لقوانين وأعراف  

لاله تعدى من ختع ل أوسن هذه العبارة تأخذ مدلوإوإذا كان المشرع قد أشار إلى عبارة " قانون " فوتقاليد تلك الممارسة. 

 القانون لتصل أحيانا إلى العرف.

 لة أمر السلطة الشرعيةأمس

مشروع  كلف الفاعل بالقيام بعمل غيروالذي يثار إشكال متى كان الأمر أو الإذن صادر عن السلطة الشرعية  

ن حالة ستفيد منه يأ مأ -عن سلطة الشرعية -ل جزائيا من ينفذ أمر غير قانوني صادر عن رئيسهأهل يس، فوغير قانوني

 الإباحة والتبرير؟.

باحة حالة الإ لفاعل منباستفادة ا الاتجاه الأول الحيث ق اتجاهات: ثلاثإلى الفرنسي في هذه المسألة انقسم الفقه  إجابة:

ر ية الأمرعشتقدير  المرؤوسيجب على  بأنهقال أما الاتجاه الثاني ف لأنه )المرؤوس( ملزم بطاعة الرئيس في كل الأحوال.

مر الذي بين الأ التميزتجاه الثالث فقال بضرورة أما الإ ورفض تنفيذه متى رأى عدم مشروعيته. ،الذي تلقاه من رئيسه

مر كان يأ )حيث إذا كان الأمر عدم مشروعيته ظاهرة  ،نه قانونيأوالذي يبدو  واضحة تكون مشروعيته ظاهرة جلية

لأمر وعية الأن عدم مشر ن المرؤوس لا يستفيد من حالة التبريرإ( فذيبهشخص وتع المساس بسلامة جسد المدير موظف

مر بالقبض غير أ (من حالة الإباحة استفادنه قانوني و كان المرؤوس حسن النية أأما إذا كان الفعل لا يظهر  ،واضحة

 .)قانوني صادر عن وكيل الجمهورية لضابط الشرطة

 الدفاع الشرعي ثالثا:

يكون  أحيانانه أغير  ،لنفسه بنفسه قتصي متى وقع عليه اعتداء أنانون لا يجوز للشخص كمبدأ عام في الق 

يقع في صورة جريمة فهنا يجيز له القانون رد الاعتداء قبل تحقق النتيجة  أنالشخص محل خطر صادر عن فعل يوشك 
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حد أسباب التبرير في نص المادتين تبنى المشرع الجزائري الدفاع الشرعي كأ . وقدوهو ما يعرف بفكرة الدفاع الشرعي

 ق ع ج. 40و 39

 

 

 مفهوم الدفاع الشرعي

حق في استعمال القوة اللازمة المقرر قانونا لمصلحة المدافع لرد الاعتداء حال عليه أو على الالدفاع الشرعي هو  

ضرر يصيب هدد بيولا مثار  وهو استعمال القوة اللازمة لموجهة خطر اعتداء حال غير محق غيره أو على الغير أو ماله.

 .لحقو إثبات الدفاع هإن الاعتداء نفي للحق والدفاع نفي لهذا النفي، إذن ال " جيقول الفقيه " هيو حقا يحميه القانون.

 الدفاع الشرعي و أساس طبيعة 

ني بأنه وقال فريق ثا استعمال حق شخصي.، فقال فريق أول بأنه اختلف الفقه في تحديد طبيعة الدفاع الشرعي 

امتنع  ، وإذاعن شاء استعملها  و إن شاء امتنإمجرد رخصة منحها المشرع للشخص تخوله حق الدفاع عن نفسه أو غيره 

بط لكل طة الضمنحه سل أن الدفاع الشرعي هو عبارة عن تفويض قانوني أما فريق ثالث فقال لا يتعرض لأي جزاء.فإنه 

 ن قال رأيفي حي راد.الاعتداء على حقوق الأفالتي تتمثل في منع الجرائم  على تعملالتي وباستعمال سلطة الضبط  الأفراد

 لك.ضرورة ذغيره متى اقتضت ال عنوهذا يعني أن الشخص ملزم قانونا بالدفاع عن نفسه و ،واجب قانونيرابع بأنه 

ق  182وباسقراء  ،يلم تبين طبيعة الدفاع الشرعق ع ج نجد أنها  39خلال تفحص نص المادة وفي الجزائر ومن  

ي اعتبر عدم مساعدة شخص ف، ويتعرض للاعتداء آخرشخص أي أوجب على كل شخص مساعدة  نجد أن المشرع ع ج

ة ماسة جناية أو جنحاعتداء في صورة جريمة ذات وصف عاقب الشخص الذي يمكنه رد أو دفع خطر جريمة امتناع و

اع ن الدفأب ي القائلالرأ دن المشرع أيأعليه أو على الغير. و ك طورةحالة خمتى كان تدخله لا يشكل بسلامة جسم الإنسان 

 واجب قانوني.تنفيذ بمثابة هو الشرعي 

  نطاق الدفاع الشرعي

، أو بعبارة أخرى الأشخاص الأشخاص والأفعال القابلة لقيام حالة الدفاع الشرعيب يتعلق نطاق الدفاع الشرعي 

 مجرمة التي تعتبر اعتداء ويمكن مواجهتها بالدفاع المشروع.الذين يجوز الدفاع عنهم والأفعال ال

 الأشخاص: /1

الفقه والذي يشترط في الدفاع أن يكون عن النفس أو عن شخص أخر تربطه بالمدافع صلة بعض على خلاف   

....أو عن ". هوالذي جاء في ق ع ج 39المادة وفي القانون الجزائري وبالرجوع إلى نص فإنه  ،قرابة أو علاقة أخرى

تدى بين المعة سابقأي صلة أو علاقة يشترط  لمالجزائري ن المشرع يتضح أ الغير أو عن مال مملوك للشخص أو الغير".

 يا أوليه شخصعوبذلك يجوز للشخص التمسك بالدفاع الشرعي سواء كان الاعتداء وارد   .عليه أو على ماله و المدافع

 دون استثناء.أو ماله    آخري شخص على أواقع الاعتداء على ماله أو كان 

  الأفعال: /2

كل عن  الدفاع الشرعيوأجاز  أقامنجد أن المشرع الجزائري ق ع ج  40و 39تين بالرجوع إلى نص الماد 

غير أن  لحرية.دون الجرائم التي تمس العرض، الشرف و ا .الجرائم التي تمس حق الحياة وسلامة الجسم وسلامة المال

ائم تصبح الجرل لموادلتلك ا اللفظيلة لا تدخل في نطاق التجريم مما يجيز توسيع المدلول أيعتبر هذه المس الفقه الجنائي

 .المرتكبة ضد العرض، الشرف والحرية قابلة لفكرة الدفاع الشرعي

رع بجواز التذ وجد حكما عاما يقضيأالمشرع الجزائري  أننجد  أعلاه 40و  39المادتين  أحكام إلىبالرجوع و  

فيها ان السلوك ك أومخالفة  أو        جناية، جنحة تناك إنجريمة بغض النظر  بأنهضد كل فعل يوصف الشرعي بالدفاع 

 عمدي أو عن طريق الخطأ.

 عيشرلة الدفاع الحاشروط الواجبة توافرها لقيام 

نما يؤخذ باعتداء يفترض الدفاع الشرعي تعرضا يهدد بخطر ما، وليس كل تعرض هو مبرر للدفاع الشرعي إ 

 ة قانونا.لمطلوبالذي يقيده القانون بشروط معينة. كما أنه لا يعتبر السلوك دفاعا ما لم تجتمع فيها كل العناصر ا

خطر  أة الدفاع الشرعي أن الشخص المدافع يتعرض لفعل غير مشروع يوصف بأنه جريمة فينشلالأصل في حا 

يها حالة ار فثتعندما تعرض على القاضي قضية ولذا ف ع عن نفسه أو غيره.يمس بحق من حقوق المدافع فيضطر إلى الدفا

 ن حيثمفعل الدفاع والذي يجب أن يكون جريمة ترتب خطرا، ومن  الدفاع الشرعي عليه التأكد من فعل الاعتداء

 وتناسبه مع الاعتداء. ولزومه ضرورته

 الشروط الواجب توافرها في فعل الاعتداء -1
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والتي تقرر حق الدفاع الشرعي  ،غير المشروعالذي رتبه سلوك الة ضرورة ناتجة عن الخطر يشترط لقيام ح 

 توافر مجموعة من الشروط في فعل الاعتداء تتمثل في:

 اغير مشروعفعلا أن يكون فعل الاعتداء  /1-1

شكل اعتداء أو مساس إعمال لمبدأ الشرعية في التجريم والعقاب فإنه لا يمكن للمشرع تجريم غير الأفعال التي ت 

 حة. بل يجبومباة بحقوق أو مصالح محمية قانونا فترتب نتيجة إجرامية، لذا لا يمكن أن يتحقق الخطر من أفعال  مشروع

شروع لا دفاع م" لا دفاع مشروع ضد فعل مشروع و أنه من هنا نشأ مبدأ يقضيبأنها جرائم.  أفعال الاعتداء توصفأن 

 .ضد دفاع مشروع "

يوصف بأنه  - اغير مشروعفعلا خطر مصدر الالاعتداء لا يمكن الكلام عن الدفاع الشرعي ما لم يكن فعل وبهذا  

احا فعلا مبء الاعتدا غير مشروع لأنه يمس بأحد حقوق المدافع و بالتالي إذا كان فعلالفعل . و يعتبر -جريمة في القانون

 رعي.القول باستفادة المدافع من حالة الدفاع الشيمكن كحالة الإباحة. فإنه  يجد ما يبررهأصلا أو أنه 

 ملاحظة:

به قق تحيلخطر الذي الفعل السلبي كأساس لأن يكون نه لا يستبعد إمكانية أالأصل أن يكون الاعتداء بفعل ايجابي غير * 

 الدفاع الشرعي.

 تيجة )تحقق ن حمي قانونا دونخطر أو اعتداء على مصلحة أو حق م أيعتبر اعتداء يوجب الدفاع الشرعي كل فعل ينش* 

دون  للحيلولة ء الدفاعو أن الاعتداء يعد جزء منه و جاأانتهاء الاعتداء( أي أن الفعل يشكل خطر دون وقوع الاعتداء قبل 

 استمراره أو إكماله.

ن عذر ه يستفيد منأ ا أويعتبر اعتداءا و يجوز الأخذ بفكرة الدفاع الشرعي حتى و لو كان القائم بالفعل غير مسئول جنائي* 

 .، لأنه لا يمكن للمدافع التكهن بحالة المعتديقانوني

ير رجع لتقدالخطر الوهمي يعلى خلاف بعض المشرعين لم يشر المشرع الجزائري إلى الخطر الوهمي، وبالتاي فإن * 

 القاضي بناءا على الظروف المحيطة بالفعل زمانيا و مكانيا.

 يكون الخطر حالا  أن /1-2

من عبارات هذا الشرط يستنتج في نصوص القانون، غير أنه يشترط المشرع الجزائري هذا الشرط صراحة  لم 

 كون المشرعفي....." عإذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشرو...."ق ع ج والتي جاء فيها  39المادة 

 . ت ارتكاب المدافع لسلوكه الموجه لردهوالمحقق وق أجاز الدفاع الشرعي لرد خطر الاعتداء القائم

القاضي و هنا  إلىويرجع تقدير ذلك  ،كان قد وقع و لم ينهي بعد أووشك الوقوع على كان  إذايعتبر الاعتداء حال  

 يجب التميز بين حالات:

د قالفاعل  دعاء بحالة الدفاع الشرعي لتبرير جريمته حتى و لو كانخطر فلا يجوز له الإ لأيعدم تعرض الشخص  *

 .عتداء في المستقبلتوعد بالإ

فاعل قيام ال فعل الاعتداء ولكن يبدأعند وقوع الشخص في خطر نتيجة اعتداء على وشك وقوع. وفي هذه الحالة لم  *

فيكون  اع الشرعيفي الدفلمدافع لحق المما يقيم  ،شكل خطر حاليببعض الأفعال التي توحي على اقتراب تنفيذ الاعتداء 

 مبررا.  دفاعه

دفاع الالقول ب يمكنلة ففي هذه الحا ،ينتهي أن* عندما يبدأ الاعتداء فعلا وهنا يكون الخطر وقع فعلا واستمر و لكن دون 

  .فعل الاعتداء المستمر نف الخطر الناتج عوقرفع الخطر ويمكن للمدافع ارتكاب السلوك ل لأنه .مشروع

فهنا  ،وعمشرالغير  لفعللجرامية الإنتيجة ت التحققونتهى والخطر تحقق فعلا الاعتداء ا أن أيالخطر  * وهي حالة انتهاء

 .له يعد من باب الانتقامفعن لأ .تذرع بحق الدفاع الشرعيي أنلا يجوز للمدافع المعتدى عليه 

 الشروط الواجب توافرها في فعل الدفاع -2

اء للقول بحالة الدفاع الشرعي هناك شروط بالموازاة مع الشروط التي يبحث القاضي توافرها في فعل الاعتد 

رعي لدفاع الشحالة ا جانب شروط فعل الاعتداء لإقرار إلىأخرى تتعلق بالدفاع )فعل الدفاع( يحاول القاضي إثبات تحققها 

 و منها:

 شرط اللزوم  /2-1

يكون فعل الدفاع هو ف، الاعتداءفعل لازما لرد غير المشروع الذي ارتكبه المدافع فعل اليكون  وهذا يعني أن 

لرد  مشروع فعل غير -المدافع -يرتكب المعتدي عليه أنالوسيلة الوحيدة والضرورية لصد خطر الاعتداء، فلا يعقل 

ضرورة لقيام الدفاع ج حيث اشترط حالة ال ع ق 39المشرع في المادة  أكدهوهذا ما  .اعتداء عليه يمكنه دفعه بفعل مشروع

  .الشرعي
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يكون هو السبيل الوحيد لرد الاعتداء حتى يتسنى للمدافع  أنوالقضاء يشترط في فعل الدفاع  هقكان الف إذاو 

 .انامة الإنساس بكرن الهروب يمثل حالة مسلا يلزم الشخص بالهروب لرد الاعتداء لأ هنإف ،الاستفادة من الدفاع الشرعي

شخص لم  ىإلدفاع نه يجوز توجيه فعل الأ لخطر( غيرالمعتدي )مصدر ا إلىفعل الدفاع  جيهيلزمه بتو وبالمقابل في حين

 .بأمرهيتحكم فيه  أويصدر منه الاعتداء كحالة مالك الكلب الذي يوجهه 

 شرط التناسب /2-2

لذا فقط الدفاع الشرعي هو وقف الاعتداء  إجازةالغاية من ، فيتناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء ويقصد به أن 

 ا.لا يتجاوزه هذه الغاية وأنتحقيق إلى الدفاع  أن يوجه سلوك ووسائلوجب 

 ع ق 39المادة  الجزائري هذا الشرط صراحة عندما أوجب تناسب الدفاع مع الاعتداء حيث جاء فيتبنى المشرع  

ل الدفاع ناسب فعتو هنا تظهر رغبة المشرع في اشتراط  .يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء " أنج "......بشرط 

 من القوة يستخدم القدر المناسب والضروري أننه على المدافع أويقصد بذلك  .فعل الاعتداء من حيث الجسامةمع 

 .محل الاعتداء المصلحة أوللمحافظة على الحق 

تماثل  الأحوالفي جميع لا يعني التناسب والدفاع، فإن هذا  ءوإذا كان المشرع قد اشترط التناسب بين الاعتدا 

لواجب اته هو خدمة من الطرفين بل يكفي التناسب من حيث درجة العنف بحيث يكون الدفاع من حيث جسامالوسائل المست

 لرد الاعتداء.

 .أمر تقديري متروك للقاصيووقوع الدفاع وتناسبه مع الاعتداء  ،لة وقوع الاعتداء وجسامتهأمستقدير عتبر ي 

لموضوعية االصبغة  التي تبين الأمثلة أهمومن  .طبيعة الاعتداءقدر الدفاع بناءا على ظروف المعتدي والمدافع ووالذي ي

 للتناسب والدفاع الشرعي في القضاء الجزائري والفرنسي نجد:

ك تة مع هتل مقارنك عرضها رغم جسامة القتارتكبت القتل لدفع محاولة ه إذااستفادة المرأة من حالة الدفاع الشرعي * 

 العرض.

  .دقتل العملا يبرر ال الأموالو الأملاكالدفاع عن عي القاتل دفاعا عن الأموال، فالشردفاع لا يستفيد من ال* 

 روبه.عند ه أصابهالنار على لص وجده في بيته ليلا و أطلقالذي  تاجرالشرعي الدفاع مستفيد من اليعتبر * 

 .ابنتهغ لبلوبيته  و شجرة بجانببيته أالنار على شاب كان يتسلق حيطان  أطلقرجل  الشرعيدفاع مستفيد من اللا يعتبر * 

 النار على شخص بحجة تهجمه عليه وضربه بكماشة. أطلقرجل  الشرعيدفاع مستفيد من اللا يعتبر * 

 آثار عدم التناسب في الدفاع الشرعي

وي له و مساأ   اع من حيث الجسامة والأفعال، وكان الاعتداء أكبر من الدف * إذا كان الدفاع غير متناسب مع الاعتداء

 .بعذر الدفاع الشرعيحجج جاز للمدافع الت

ي، ع الشرعالدفاحدود ز تجاولستبعد الدفاع يوكان الدفاع أكبر من الاعتداء فإنه الاعتداء مع الدفاع في حالة عدم تناسب * 

تخفيف  ة منستفادالتمسك بعذر الاستفزاز للا أومن العقاب  للإفلات بالإكراههذا لا يمنع المدافع من التحجج  أن غير

 .العقوبة

 لدفاع الشرعي خاصة لحالات 

مع استفادة المدافع  ،ةريلخطا بعض الجرائم الدفاع ضد مرتكبيفيها أجاز  خاصة حالات أوجد المشرع الجزائري 

الات سمية حتمن حالة الدفاع الشرعي دون أن تتحقق جميع شروطه. هذه الحالات الخاصة أطلق عليها الفقه والقضاء 

 رتين هما:وجعلها في صو ق ع ج 40في المادة الجزائري نص عليها المشرع و الشرعي الممتاز أو المتطور.الدفاع 

 أوجز سلق الحوالمنع ت أوسلامة جسمه  أوالضرب الذي يرتكب لرفع اعتداء على حياة الشخص  الجرح أو أوالقتل  / أولا

لصورة لتحقق هذه ا وعليه الليل. أثناءيء منها شكسر  أوها توابع أوالمساكن المسكونة  أوالمداخل المنازل  أوالحيطان 

 يجب توفر شروط منها:

 كونة.ن المس* أن يكون سلوك الاعتداء سلوك يقوم على تهديد حياة الشخص أو سلامة جسمه أو المساس بحرمة الأماك

 .* أن يرتكب المعتدي سلوكه أثناء الليل

 نصرف إلى سلوك محدد هو القتل، الجرح و الضرب.ي -رد الاعتداء  -* أن يكون سلوك المدافع 

 لصورة يجبق هذه التحقو النهب بالقوة. أوعن الغير ضد مرتكبي السرقات  أوالفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس  /ثانيا

 توفر شروط منها:

 * أن يكون سلوك الاعتداء سلوك يقوم على تهديد حياة الشخص أو سلامة جسمه.

 من مرتكبي السرقات والنهب. * أن يكون المعتدي

 .ءالاعتدا أثناء* أن يعتمد المعتدي على استعمال القوة أو التهديد بها 
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أن المشرع أوجد حكما خاصا يتعلق بكل  المشار إليها أعلاه وصور الدفاع التي تضمنتها نجد 40وباستقراء المادة  

 :لدفاع الشرعيصورة على حدى يجسد في مضمونه خروجا على القاعدة العامة في ا

 بالنسبة للصورة الأولى:

 40لمادة حسب الوكه الذي يرتكب سقرينة قانونية جعلت المدافع )القائم بالدفاع الشرعي(  أقامقد الجزائري المشرع * أن 

ه وفق يرتكب دفاع من المدافع الذي -كون ملزم بإثبات توفر الحالة المشار إليها في النص فقط  - أقوىج في مركز ق ع 

 .لشروط العامةلضرورة تحقق كل ايخضع والذي   ق ع ج 39المادة الحالة العامة المنصوص عليها في 

 فعال تؤديتكون أ حصر أفعال المدافع وأوجب أن الممتاز أن المشرع في عند تنظيمه للحالة الأولى من الدفاع الشرعي* 

والتي لم  جق ع  39 طبقا للمادةالمنظمة الدفاع الشرعي إلى القتل أو الجرح أو الضرب وهذا على خلاف الحالة العامة في 

 يحدد فيها سلوك المدافع.

والتي ي ن المعتدعالصادرة حصر أفعال الاعتداء الممتاز * أن المشرع في عند تنظيمه للحالة الأولى من الدفاع الشرعي 

دون  .نةالمسكو انتهاك حرمة الأماكن أو أنها ترد على ،تتمثل في أفعال تشكل خطر على حياة أو سلامة الشخص أنيجب 

ق ع ج والتي لم  39وهذا على خلاف الحالة العامة في الدفاع الشرعي طبقا للمادة  الإشارة إلى الاعتداء على الأموال.

 يحدد فيها سلوك المعتدي والتي يمكن أن تقوم بمجرد الاعتداء على الأموال.

ى ل وهذا علاء اللياشترط أن يكون الاعتداء أثنالممتاز  الدفاع الشرعي * أن المشرع في عند تنظيمه للحالة الأولى من

 .لاعتداءا مان تحققأو ز المشرع وقتاق ع ج والتي لم يحدد فيها  39خلاف الحالة العامة في الدفاع الشرعي طبقا للمادة 

د الغير موجه ضء يكون الاعتدا أنلم يشر إلى * أن المشرع في عند تنظيمه للحالة الأولى من الدفاع الشرعي الممتاز 

 النفس وعن الغير. أجاز فيها الدفاع عنق ع ج والتي  39لى خلاف الحالة العامة في الدفاع الشرعي طبقا للمادة وهذا ع

 

 

  بالنسبة للصورة الثانية:
مة طبقا رعي المنظاع الش* أن المشرع في عند تنظيمه للحالة الثانية من الدفاع الشرعي الممتاز وفق الحالة العامة في الدف

 ق ع ج وأجاز دفاع عن النفس وعن الغير عن المال الشخصي ومال الغير. 39للمادة 

تمثل في تجب أن ي* أن المشرع في عند تنظيمه للحالة الثانية من الدفاع الشرعي الممتاز حصر أفعال الاعتداء والتي 

ع ج والتي لم  ق 39دة لحالة العامة في الدفاع الشرعي طبقا للماأفعال السرقات والنهب باستعمال القوة. وهذا على خلاف ا

 يحدد فيها سلوك المعتدي. 

ا لشرعي طبقاالدفاع  الحالة العامة فيحافظ على * أن المشرع في عند تنظيمه للحالة الثانية من الدفاع الشرعي الممتاز 

 .ل التي يرتكبها المدافعنوع  وطبيعة الأفعاق ع ج والتي لم يحدد فيها المشرع  39للمادة 

        قرينة الدفاع الشرعي

ج يعتبر مستفيد من الدفاع الشرعي كل شخص يرتكب فعل مجرم لرد اعتداء وقع عليه  ع ق 40حسب نص المادة  

نة ري. هل هي ققانونية. ولكن السؤال الذي طرحه الفقه حول قيمة هذه القرينة الالمشار إليهما سابقا فق إحدى الصورتينو 

 العكس؟ إثباتقرينة بسيطة تقبل  أنها أم ،العكس إثباتمطلقة لا تقبل قانونية قطعية و

نها قرينة قاطعة، حيث متى أبهذه القرينة ج تظهر  ع ق 40نه من خلال ظاهر نص المادة أ: يمكن القول إجابة 

 أصبحتينة ه القرهذ أنجنائية. غير  لةءنه يتخلص من كل مساإاستعمل المدافع حقه في الدفاع فتحققت الحالة المحددة و

لشرعي الدفاع ا أنالجزائري وحجتهم في ذلك  القضاء أيدهخذ به القضاء الفرنسي وأوهذا ما  .عكس لإثباتنسبية قابلة 

على علم  كان المدافع) المفاجأةتبين للقاضي غياب عنصر  فإذابالاعتداء. له الغير  مفاجأة أمامتقرر لحماية حق المدافع 

 .عيدفاع الشريام الالعامة الخاصة بفعل الاعتداء وفعل الدفاع الواجب توفرها لق طوعتداء( وجب بحث مدى تحقق الشربالا

يوجد حالات ممتازة للدفاع الشرعي في شكل  ق ع ج 40المادة  صكان من خلال ن أنن المشرع وإخلاصة ف 

 وام.مطلقة على الد أون هذه القرينة ليست قاطعة إقرينة قانونية ف

 الآثار المترتبة على الدفاع الشرعي

وقد  .شريكه قد ارتكب فعلا مشروعا أوويعتبر مرتكب الدفاع  ،توافر شروط الدفاع الشرعي تجعل الفعل مباحا إن 

المجرم  فة الفعلفينبغي عنها ص الإجراميةموضوعي يتعلق بالواقعة  إباحةاعتبر المشرع الجزائري الدفاع الشرعي سبب 

 .الدفاع ومتى تحققت شروطه الخاصة بالاعتداء  عليهالمعاقب 
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قر بحالات خاصة للدفاع الشرعي مرتبطة بظروف معينة جعلها تجسد أ ق ع ج 40المشرع في نص المادة  أنكما  

يعتبر  و لإجراميةاالفعل تنفى عنه الصفة  أن إلالا تحقق كل الشروط  أنصور الدفاع الشرعي الممتاز و الذي فيه يمكن 

 لا مباحا غير معاقب عليه.فع

القضاء الفرنسي قضى  أن إلا ،عدم قيام حالة دفاع شرعي إثباتالاتهام ومن ذلك  إثباتتتولى النيابة  أن الأصل 

 توافر الشروط القانونية للدفاع على عاتق المستفيد منه. إثباتعبء  بإلقاء مناسباتفي عدة 

 

 حالات خاصة في الأفعال المبررةرابعا: 

و  39بموجب المواد في الفصل الرابع من الباب الأول أن المشرع الجزائري وعند تنظيمه للأفعال المبررة رغم  

لة قى إلى حالتي تراق ع ج ذكر حالات محددة حصرا هي الأفعال التي تعتبر تنفيذ لأمر أو إذن القانون وكذا الأفعال  40

خرى د صور أوموقف الفقه والقضاء نج والقانون المقارن ينه بتفحص نصوص القانون الجزائرأالدفاع المشروع. غير 

 .حالة الضرورة و رضا المجني عليه :تدخل ضمن دائرة الأفعال المبررة ومنها

 حالة الضرورة:  /1

، فحالة الضرورة هي لدفع خطر أكبر الجريمة ارتكابلى و مضطرا إمكرها الفاعل وهي الحالة التي يكون فيها  

 طر للتخلصفيض .نيتهدده أو يتهدد غيره خطر غالبا ما يكون هذا الخطر من فعل الطبيعة وليس الإنسا حالة الشخص الذي

 يموت لاسرق خبز حتى مثل من  ) بسبب الخطر.ينصرف أثرها إلى شخص آخر لا علاقة له  من الخطر بارتكاب جريمة

 قتل الطفل عند الولادة لحماية حياة الأم(. ومن  جوعا

ن بعض الفقه الفرنسي يبرر عدم عقاب مرتكب إف ،قه والقانون الجزائري لم يهتم بحالة الضرورةوإذا كان الف 

نسا في فر جريمة في حالة الضرورة على اعتبارات موضوعية و يعتبر حالة الضرورة كالدفاع الشرعي واستمر الوضع

يز حذي دخل وبات الفرنسي الجديد الغاية صدور قانون العق إلىعلى اعتبار حالة الضرورة سبب من أسباب الإباحة 

مصري ه المشرع الوهو نفس الموقف الذي تبنا ، و الذي اعتبر حالة الضرورة سبب لانتفاء المسؤولية 1994التطبيق سنة 

 .حيث اعتبرها مانع من موانع المسؤولية الجزائية

مانع من موانع  أوباب الإباحة كان المشرع الجزائري لم يقر صراحة باعتبار حالة الضرورة سبب من أس إذاو  

لتي ترتكب جريمة أو القابلة ا      نجد أن المشرع أعفى الطبيب  ق ع ج 308نه من خلال تفحص نص المادة إالمسؤولية ف

ة لا ذه الحالهن المشرع في أو ك .الأم من الخطرحياة نقاد لا يضرورالإجهاض من العقاب متى كان ذلك السلوك لازم و

حالة و ا لا تمحو هن .خذ بها كمانع للعقابأ إنمامانع للمسؤولية و  أوضرورة كسبب من أسباب الإباحة يأخذ بحالة ال

 يمحو العقاب نتيجة اعتبارات خاصة. إنماعن الفعل و  يةصفة الإجرامالالضرورة 

 رضا المجني عليه /2

 أركانانتفاء ركن من  إلىلا يؤدي  هلأن الإباحةلا يعتبر سبب من أسباب  -الضحية -رضا المجني عليه  أن مبدأال 

 يرد عليه ا المبدأغير أن هذ .متى ثبت رضا المجني عليه الجنائيةالجاني من المسؤولية  إعفاءالجريمة و لهذا لا يجوز 

لتميز كن يجب اولأو كعنصر لقيام الجريمة.  عند اشتراط عدم الرضا كركن استثناء يجعل من رضا الضحية سبب للإباحة 

 و العرض. الأموالجرائم المرتكبة على الأشخاص و الجرائم المرتكبة على بين ال

كن القول ها لا يم: تتمثل في الجرائم التي تنصب على حياة و سلامة المجني عليه وفيالجريمة الواقعة على الأشخاص  *

 جرح شخص ولو برضاه. أولا يجوز قتل  هنلأ للإباحةبرضا المجني عليه كسبب 

وصف ال أنتيال وهتك العرض حيث حمثل جريمة السرقة والنصب والا واقعة على الأموال والعرض:الجرائم ال *

لجنائية مسؤولية انتفاء التعديلها و بالتالي ا أورضا المجني عليه يؤدي إلى إعدام انعدام احد أركان الجريمة  أنالصحيح هو 

 فمثلا:

 ره لقيام جريمة السرقة.رضا شخص بأخذ ماله ينفى ركن الاختلاس الواجب تواف *

 يحول الجريمة من هتك عرض إلى جريمة الزنا .، لهتك العرض ابتعرضهالمرأة رضا  *

 رضا شخص بدخول منزله ينفي جريمة انتهاك حرمة منزل.* 

 : ملاحظة

اعدة مسي يجيز فعلى خلاف التشريع الهولندي الذ ،رضا المجني عليه كسبب للإباحة في جميع الأحوالبيمكن أخد لا  *

 حتى و لو لانتحارن القانون الجزائري يعاقب على المساعدة على افإمن شفاءه على الموت متى كان برغبة منه،  يؤوسالم

 كان برضاه وحتى ولو كان الانتحار ضمن موت الرحمة.
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 نأيجب  ماناقص الأهلية ك أويشترط لصحة رضا المجني عليه أن يكون صادرا من شخص كامل الأهلية وليس قاصرا  *

 يكون الرضا صريحا وصحيحا.

  اضية.ب الريقد يتداخل رضا المجني عليه مع ما أذن به القانون و خاصة كحالة ممارسة الأعمال الطبية والألعا *

 الشرعية على أعمال القاضي الجنائيمبدأ  أثار

وهذا ما  ،الواجب التنفيذيقع على عاتق القاضي الجزائري واجب تكييف الوقائع والبحث عن النص المطابق لها  

 إلى تفسير النصوص القانونية وفقا لما يلي: هيدفع

ة فسير إضافحجة التب: والذي يعتبر أهم تجسيد لمبدأ الشرعية بحيث لا يمكن القاضي التفسير الضيق للقاعدة الجنائية /1

ن حيث ملجنائي سير الضيق للنص اكان القاضي يلتزم بالتف إذاأفعال جديدة وهو ما يجسد ضمانة للحقوق و الحريات و 

، باحةسباب الإمحدد لأالتجريم و العقاب فان القاضي يتمتع بنوع من الحرية والسلطة التقديرية في تفسير النص الجنائي ال

 الشرعية. مبدأيشكل ذلك خروج على  أنموانع العقاب دون وموانع المسؤولية، 

سالة لم يرد م نص بشأنهاورد حكم مسالة نقل الجزائي والقائم على تبني القياس من طرف القاضي  إن: حضر القياس /2

مة ه خلق جريعتبر كأنللقياس ي الهعمإن القاضي عند يعتبر خرقا لمبدأ الشرعية لأ .بههما في العلةالتشأو نص بشأنها حكم 

 جديدة وأضاف حكم جديد مما يعتبر تعدي على مبدأ الشرعية في التجريم و العقاب.

ت انت عبارا: يمكن للقاضي الجنائي البحث متى كالقضائي للنص الجنائي أوالبحث عن التفسير القانوني جواز  /ـ3

 للنص و القضائي للنصوص و كذا مجموعة الأعمال التحضيرية أو الذي قدمه المشرع غامضة عن التفسير القانوني

 .م و العقابمة في التجرياة والمبادئ العالأعمال القضائي إلىبالرجوع التفسير  أو ،المناقشات التي دارت حوله

 السادسة المحاضرة

 الركن المادي للجريمة
 

متى ظهرت و تجسدت في سلوك واضح في  إلان القانون لا يعاقب الشخص على النوايا حتى و لو كانت سيئة إ 

م الركن وقي وبهذا فإنه .للجريمة فيكون هذا السلوك و النتيجة التي أحدثها يشكلان ما يعرف بالركن المادي ،العالم الخارجي

 ية(.قة السببوالعلا الإجرامية النتيجة، السلوك الإجرامي أوالمادي للجريمة على توافر عناصر أساسية هي )الفعل 

 تحقق نتيجة(. -البدء في التنفيذ -مرحلة التحضير -التفكيرمرحلة  يمر تنفيذ الركن المادي للجريمة بعدة مراحل ) 

 

 

 المادي عناصر الركن

التي رتبها  النتيجة الذي يرتكبه الجاني، يتكون الركن المادي للجريمة من ثلاث عناصر هي السلوك الإجرامي 

حيث  يع عناصرهي على جملا يتوفر الركن الماد أحيانانه أوالعلاقة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة. غير  السلوك،

 سلاح بدون رخصة(.جريمة حمل الك) المادية تغيب النتيجة

 الإجرامي( أو النشاط السلوك الإجرامي )الفعل /1

الامتناع عن قيام بعمل  أوعادة ما يعرف السلوك الإجرامي بأنه كل نشاط يتمثل في القيام بعمل ينهى عنه القانون  

 الوأفعرفات من تص الإنسان. وهو كل ما يصدر عن إنسانية حرة و مدركة وواعية إرادةصادر عن وال ،به القانون أمر

 ويتخذ السلوك الإجرامي إحدى الصورتين: نهي القانون.  أو لأمرالشخص مخالفة  إرادةوالصادر عن 

ض تحريك ابي يفتر، والسلوك الايجيقوم بها الجاني لارتكاب الجريمة إرادية: و هو كل حركة عضوية يجابيالسلوك الإ* 

لايجابي ذات السلوك اوتسمى الجريمة تحريك اليد لضرب شخص.  حد أعضاء جسمه لبلوغ نتيجة معينة مثلأالفاعل 

 .ة الفعليمأو جر يجابيةالجريمة الإب

وتسمى  ،القانون واجب يفرضه عليه أولتزام بالفعل هو بمثابة إ: وهي حالة امتناع الشخص عن القيام السلوك السلبي* 

 .متناعأو جريمة الفعل بالا الجريمة في هذه الحالة بالجريمة السلبية

 فيها. الإجراميبحسب نوع الجريمة والسلوك  أخرى إلىمن جريمة  الإجراميو تختلف طبيعة السلوك 

ت في الوق يوك وينته، يبدأ السلو ينتهي على الفور يبدأالجريمة الوقتية: و فيها يكون السلوك الإجرامي مؤقت بحيث  - 1

 .ذاته

 الحالة. بانتهاء هذه إلابالدوام و الاستمرار ولا ينتهي  ميالإجراالجريمة المستمرة: يتصف فيها السلوك  -2

  من مرة. أكثرجرائم الاعتياد: يتصف فيها السلوك الإجرامي بتكرار الفعل  -3

 واقعة واحدة لتمام الجريمة. أوبتحقق فعل  الإجراميجريمة بسيطة: يتصف فيها السلوك  -4
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تيجة بلوغ ن لأجلمن واقعة  أكثرمشرع لتمام ركنها المادي حدوث لب الطجريمة مركبة: وهي تلك الجرائم التي يت -5

 .إجرامية

 النتيجة الإجرامية /2

الذي قام به للسوك  كأثرفهي التغيير الذي يظهر  عناصر الركن المادي للجريمة. إحدىتعتبر النتيجة الإجرامية  

ماية حقانون صلحة أو الحق الذي قرر له ال. وهي الأثر الذي يرتب السلوك الإجرامي في شكل عدوان يمس المالجاني

 نوني.فهوم القاال بالمقوقد اختلف القضاء حول مفهوم النتيجة الإجرامية فمنهم من قال بالمفهوم المادي ومنهم من . جنائية

  الإجرامية المادي للنتيجة دلولالم* 

للسلوك  كأثردث في العالم الخارجي الذي يحوالتغير المباشر المادي  الأثريقصد بالنتيجة حسب هذا المفهوم  

  .خرىالأالتي يرتب عليها المشرع نتائج بغض النظر عن النتائج المباشرة  الآثارو تعتبر نتيجة  الإجرامي.

وجرائم شكلية )جرائم  ،جرائم مادية وهي جرائم ذات النتيجة المادية إلىحسب هذا المفهوم تقسم الجرائم و 

 .مادية وتكون النتيجة مجرد خطر تحقق نتيجةالقانون فيها السلوك( وهي التي لا يشترط 

 للنتيجة الإجرامية القانونيدلول الم* 

الحق أو و يهدد أ    يصيبخطر  أوالجاني من ضرر سلوك في هذا المفهوم ما يسببه الإجرامية و يقصد بالنتيجة   

ريمة مثلا في جف .المادي الوصف القانوني للمفهوم أوني هذا المدلول بمثابة التكيف القانو ويعتبر المصلحة المحمية قانونا.

 الحياة.في حق ال لىلتعدي عهذا المدلول اإجرامية حسب القتل تعتبر نتيجة 

 مصلحة أو    حق  السلوك أصاب فيهاجرائم الضرر وهي الجريمة التي  إلىحسب هذا المفهوم تنقسم الجرائم و 

 لضرر.امجرد تهديد بالعدوان دون تحقق  أوتشكل خطرا  ائمهي جرور وجرائم الخط ،محمية قانونا للمجني عليه

 ملاحظة: 

 * تعتبر الجرائم المادية كلها جرائم ضرر و تعتبر الجرائم الشكلية جرائم خطر.

ي العقوبة فالمتمثل ء بالمدلول المادي للنتيجة عند تحديد الركن المادي للجريمة وجعل الجزاالجزائري خذ المشرع ألقد  *

 يتناسب معها.

 العلاقة السببية بين السلوك و النتيجة /3

بالأحرى مدى نسبة  أوالصلة التي تربط النتيجة الإجرامية بالسلوك الإجرامي  أنهاتعرف العلاقة السببية على  

لنتيجة اي عن لجانولية افلولا الفعل لما تحققت النتيجة وعلى ذلك فالعلاقة السببية هي التي تحدد مدى مسؤ .النتيجة للفعل

 .عن النتيجة التي أحدثها سلوكه إلايث لا يمكن مساءلة الجاني حالإجرامية 

الجريمة نتيجة سلوك واحد قامت العلاقة السببية بين هذا السلوك والنتيجة المحققة وتقررت المسؤولية  ومتى كانت 

انت قبله ، سواء كجةك الجاني في تحقيق النتيجانب سلو إلى أخرى وأسبابتساهم عوامل  أحياناالجنائية للفاعل، غير انه 

ح ي شخص بجروكحالة أن يصيب الجان -والأسبابهذه السلوكات  لأحدالنتيجة  إسناد فيصعب معها بعده أوومعاصرة له 

 ان سببا فيكفعل ي أولكن  ،تحدث له نزيف وعند نقله للمستشفى يهمل الطبيب في إسعافه فيموت. فتكون النتيجة هي الوفاة

 الإشكاللى هذا عللإجابة  -وفي حق من تقوم المسؤولية الجنائية إهمال الطبيب؟ أو      هل هو جرج الجاني  ،حقيقهات

 ظهرت ثلاث اتجاهات فقهية وتبنى كل اتجاه نظرية.

جانب سلوك الجاني وساهمت كلها في  إلى أخرىو لكن هنا يطرح إشكال بخصوص حالة قيام سلوكات وعوامل  

 ؟.تحقق نتيجة

 نظرية تعادل الأسباب /1

ن مختلف الأسباب التي شاركت في إحسب هذه النظرية فو تسمى هذه النظرية كذلك نظرية تساوي الأسباب، 

ق سببا لتحق يعتبر كلهان سلوك الجاني ومختلف السلوكات والعوامل الأخرى إتحقيق النتيجة تعتبر مسئولة عنها. ومن ثم ف

 .مسؤوليةكلها متساوية في ال لأنهاالمهم  أومجموعة الأفعال عن الفعل الأقوى ولا يهم البحث ضمن  ،النتيجة

 ،الجانيسلوك نت لتحدث النتيجة لولا كااللاحقة ما  أون العوامل الأخرى المعاصرة أويعتبر أنصار هذه النظرية ب 

حقق اء وعدم تنتفإعلى تخلفه يترتب  أنالمسؤولية حسب هذه النظرية يشترط فيه  أالذي ينش أو السلوك السبب أنغير 

  النتيجة بهذا المظهر.

يبحث فيما إذا كانت النتيجة سوف تتحقق تميزت هذه النظرية بالبساطة وسهولة التطبيق كونها تجعل القاضي  

 يجةا في النتوك سبببالمظهر الذي تحققت به لو تخلف سلوكه. فإذا كانت النتيجة لا تتحقق في غياب هذا السلوك كان السل

 وقامت العلاقة السببية بينه وبين النتيجة.

 نها:أخذ عليها أكانت هذه النظرية قد تبنت معيار سهل لاستخلاص قيام علاقة السببية فقد  وإذا 
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 ولو كانت إحداها قوية والأخرى ضعيفة.حتى  تساوي بين مختلف العوامل  *

 ا أحيانا مما لا يحقق العدالة.ن له بهأحملت الجاني تبعة العوامل الأخرى و التي لا شأنها  *

 الأقوىنظرية السبب  /2

ل عن تحقق أالجاني يس أنمفاد هذه النظرية تسمى هذه النظرية نظرية السبب المنتج أو نظرية السبب الفعال، و 

وامل تكون ع أن إلاعدوا تباقي العوامل فلا  أما ،سي والفعال في حدوثهايما كان فعله هو السبب الرئ إذاالنتيجة الإجرامية 

 إلىخل ومتى د يعتبر مسؤول جنائيا مرتكب الفعل الذي يتصل سلوكه اتصالا مباشرا بالنتيجة أخرىو بعبارة  .مساعدة

ن السلوك لاقة بيانقطعت العقوي منه قامت علاقة السببية بين هذا العامل الجديد والنتيجة وأسلوك الجاني عامل جانب 

 لية الجاني مرتكب الفعل الأول.مسؤوبذلك انتفت الأول والنتيجة و

 :أهمهاوجه لهذه النظرية عدة انتقادات  

 .من بين جميع الأسباب الفعال لتحقق النتيجةأو  الأقوىمعيار ثابت لمعرفة السبب  إيجاديصعب  *

 (.ءهمصاب بمرض السرطان الميؤوس من شفاالضحية )رجل ضرب  سلوك الجاني وسلوك وي بين اتس أحيانا أنها *

 تبني هذه النظرية يقضي على فكرة المساهمة الجنائية و ينفي الشريك من المتابعة. نإ *

 ـ نظرية السبب الملائم3

ن يكون نشاطه يشكل سببا ملائما في تحقق النتيجة أل الجاني ينبغي أنه حتى يسأتقوم هذه النظرية على فكرة  

 لفعل الذياذا كان كون الجاني مسئولا عن إحداث النتيجة إوي ضمن الظروف والعوامل التي أحاط بها الفعل وتداخلت معه.

 .ةقة السببيقطع علاتإحداثها. حتى ولو تدخلت مجموعة عوامل المألوفة بحيث أنها لا تؤثر ولا  إلىارتكبه يؤدي بطبيعته 

بية و لاقة السبطاع العنه متى تداخلت مع نشاط الجاني عوامل شاذة وغير مألوفة فإنها تنفي المسؤولية الجنائية لانقأإلا 

 تعتبر:

ور عند دي للأمهي كل العوامل التي كان الجاني على علم بها أو يتوقع حدوثها حسب المجرى العا عوامل مألوفة: -أ 

 .، وهي لا تقطع العلاقة بين السلوك والنتيجةارتكاب الفعل الإجرامي

 عل.تكابه للفعند ار يعلم بها و ليست باستطاعته توقعها هي كل العوامل المفاجئة والتي لم يكن الجاني عوامل شاذة: -ب 

 .وهي عوامل تقطع العلاقة بين سلوك الجاني والنتيجة

 :هي نظريةوسطية بين النظريتين و  ةعتبر هذه النظرية نظريت ملاحظة:

 تساهم في تحقيق النتيجة. أنهاالعوامل رغم  تستبعد بعض  *

 جريمة و تقوم على فكرة التوقع.تخلط بين الركن المادي والمعنوي لل *

 ائري.ضاء الجزالحلول و قد تبناها الفقه والق أحسنالنظريات باعتبارها تقدم  أفضلتعتبر نظرية السبب الملائم  *
 

 السابعة المحاضرة

 الناقضة ةميالركن المادي للجر

 (أو جرائم المحاولة الشروع في الجريمة  )
 

باعتبارها مجرد أفكار ونوايا يمة مادام الجاني في مرحلة تفكير أو التحضير القانون لا يعاقب على جر أنالأصل  

لشروع ا أواولة محالودخل مرحلة التنفيذ عوقب على جريمة  ذلك نه متى تعدى الجانيأغير لم تظهر في العالم الخارجي 

 .جرائم المحاولة أووتسمى هذه الجرائم جرائم الشروع  .في ارتكابه الجريمة

إذ يرتكب الجاني سلوكا تاما أو  ،بأنها جرائم لا تكتمل عناصر ركنها الماديأو المحاولة رائم الشروع تتميز ج 

 نه.فهي جرائم دون نتيجة بسبب الجاني أو بسبب أجنبي ع إجرامية.سلوكه نتيجة حقق يدون أن لكن ناقصا و

ل شروعا في الجريمة متى كان سلوك نجد أن المشرع الجزائري اعتبر الفع ج ع ق 30بالرجوع إلى نص المادة و

يها تؤدي ل لا لبس فبأفعا الجاني ينطوي على البدأ في تنفيذ ركنها المادي طبقا لما اشترطه النص المنظم للجريمة. أو القيام

  .ارتكابها إلىمباشرة 

ستقلة عن م ظروف المرجوة بسبب نتيجةفشل في تحقيق الاستمر فيه ولكنه و اسلوكارتكب الشخص متى وبالتالي 

ق لة التحقيها مستحيأو كانت النتيجة المراد تحقيق .هدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهلهبلوغ ال يتمكن منلم  أو ،تهإراد

 جريمة في نفس حكم الجريمة الكاملة.في ارتكاب الوكان شروعه  .أعتبر فعله هذا شروعا في الجريمة
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الجنايات بين الجريمة التامة )الكاملة(  موادة القانونية في وبهذا يكون المشرع الجزائري قد ساوى من الناحي 

 داء علىالشروع في الجريمة يتضمن كل معني الاعت أنوعلة ذلك  ،والجريمة الناقصة )الشروع( من حيث العقوبة

 رائم.ارتكاب الجورغبته في ويكشف حقيقة النية الإجرامية لدى الفاعل بموجب نص التجريم المصلحة المحمية 

 من هذا نستنتج أنه: 

 .يعاقب على الشروع في كل الجنايات بنفس عقوبة الجناية  -

 .ايقر بإمكانية المعاقبة على الشروع فيه لا شروع في الجنح إلا بـناء على نـص صريـح فـي القانون -

 .ولا يعاقب على الشروع في المخالفات لا شروع إطلاقا في مواد في المخالفات -

 نتيجة(.الذات الجرائم  في الجرائم المادية ) إلابالشروع  لا يمكن القول -

 ذات القصد الجنائي(.الجرائم  في الجرائم العمدية ) إلالا يمكن القول بالشروع  -

 يجابية.في الجرائم الإ إلالا يمكن القول بالشروع  -

 عناصر الشروع )عناصر الركن المادي في جرائم الشروع(

ن إلة والتي يقوم فيها الركن المادي على عنصرين هما السلوك والنتيجة الإجرامية فالجريمة الكام خلافعلى  

 .المقصودة وعدم تحقق النتيجة -البدأ في التنفيذ -جرائم المحاولة أو الشروع تقوم على عنصر السلوك 

 في التنفيذ أو المحاولة أالبد أولا:

في التنفيذ  أومرحلة البد ،التي لا عقاب عليهاعلى الجريمة والسابقة يميز جانب من الفقه بين الأعمال التحضيرية  

 لديه. يةالإجرامدل على النية يلا لبس فيه  سلوكايعاقب عليها كون الجاني ارتكب تقيم جريمة الشروع ووالتي 

تجاري حفر نفق يوصل إلى محل  -لا تدخل ضمن الركن المادي للجريمة  أفعالإن أفعال البدا في التنفيذ وغم أنها  

يتحقق  - لاختلاسافي تنفيذ الركن المادي لجريمة السرقة والمتمثل في  أقبل البدف -التابع لمسكن الجار بنية السرقة

شرع اه الموهذا هو الموقف الذي تبن .يتحقق الشروع في الجريمة -الاختلاس بوضع اليد على الشيء المراد سرقته

لركن دخل ضمن اتدرجة الفعل التنفيذي ولا  إلىالشروع التي لا ترقى  وأنه عاقب على مجرد المحاولة أالجزائري حيث 

 المادي.

ا ءبدأنه أو  ،تحضيريا غير معاقب عليهفعلا مجرد كان  إنالأحيان يصعب تحديد الفعل في العديد من نظرا لأنه  

 .ه مذهبنى كل اتجااتجاهين وتبإلى حاول الفقه خلق ضابط للتميز وانقسم الفقه بوصفه شروعا  المعاقب عليهوفي التنفيذ 

 المذهب الموضوعي )المادي( /1

، طبقا لما حدده المشرع في تنفيذ الفعل المادي المكون للجريمة أيرى أنصار هذا المذهب أن الشروع يتطلب البد  

 ةالسرق جريمة) نفيذ.الت تحضيرية لا ترقى لدرجة البدأ في أفعالالمسهلة لها مجرد  أوالسابقة على الجريمة  الأفعالوتعتبر 

 .بوضع السارق يده على المال( إلا تبدألا 

لدلالة على اتحديد الشروع في مجموعة الأفعال الواضحة  القائلين به حاول ،نقدلهذا المذهب من ونظرا لما وجه  

عند  أكون البدفي .ينالنص القانو إلىو يتجلى ذلك من خلال تحليل الركن المادي للجريمة بالرجوع  ،نية الجاني الإجرامية

 .التجريمارتكاب سلوك ينطبق عليه الوصف الذي حدده النص 

 المذهب الشخصي /2

 ةيؤدى حالا ومباشرفيه والشروع يقوم من الناحية القانونية بمجرد تنفيذ فعل لا لبس  أنيرى أنصار هذا المذهب   

ي فالشروع )للجريمة  دخل ضمن الركن الماديهذا الفعل لا ي أنإلى ارتكاب الركن المادي للجريمة على الرغم من 

لى إالمتجهة  الجاني . و بهذا يكون أنصار هذه النظرية قد اهتموا بإرادةمكان السرقة( إلىالسرقة بمجرد حفر خندق يوصل 

 ارتكاب الجريمة.

 موقف المشرع الجزائري /3

ب الشخصي و ذلك من خلال استعماله قد تبنى المذهالجزائري  ق ع ج يتضح أن المشرع 30 المادة  باستقراء  

لمادي ن الركن ادخل ضملم يشترط إتيان أفعال ت ، حيث أنهعبارة ".... أفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها...."

 الجريمة. ارتكاب ىإلن تكون هذه الأفعال لا لبس فيها وتؤدي مباشرة أبل اكتفى بطبقا لما اشترطه نص التجريم للجريمة 

 أثره لأسباب خارجة عن إرادة الجانيخيبة وقف التفنيد أو نيا: ثا

يجب أن لا تتحقق النتيجة الإجرامية، أي أن الجاني يرتكب السلوك ولا يرتب فعله هذا لتحقق جريمة الشروع  

رادة ستقلة عن إمدوافع عوامل والراجع ل إتمامه التنفيذ ولكن فشله في بلوغ النتيجةأو  ،التنفيذ هوقف نتيجة إجرامية بسبب

 الجاني.

 الشروع المحاولة أو صور 
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 . ولا ترتبط صور الشروع أوالإجرامية النتيجةوالسلوك الإجرامي يتضمن الركن المادي للجريمة عنصرين هما  

ما بين ،جانييها الالتي كان يرغب ف المحاولة بالنتيجة الإجرامية، إذ يقوم الشروع في كل صوره على عدم تحقق النتيجة

 :ومنها صورفبناء على إتمام السلوك من عدمه تتحدد اللشروع السلوك هو من يحدد صور ا

 الجريمة الموقوفة والخائبة /1

وتبعا  وينهيه ولكن في كل الأحوال لا تتحقق النتيجة الإجرامية. نشاطه ينهيه، كم قد يبدأ ولاقد يبدأ الجاني سلوكه  

 :لذلك نجد صورتين من الجرائم الناقصة وهي

ن قد الجاني يكوفينهيه. وفيها يبدأ الجاني سلوكه الإجرامي ولا  ،الشروع الناقصوتسمى جرائم : الجريمة الموقوفة *

د ير)ي .يهافلا دخل لإرادته  يكمل نشاطه نتيجة تدخل ظرف أو قوة أجنبية عنهشرع في تنفيذ جزء من نشاطه ولكنه 

 ويمسك يده(. آخر فيأتي شخص شخص الضرب

اب نتيجة لأسبالتتحقق  لاولكن  وفيها يبدأ الجاني سلوكه الإجرامي وينهيه ،الشروع التاموتسمى جرائم : خائبةة الالجريم *

وسعه  كل ما في امي ويبذلكل نشاطه الإجر لتنفيذ ويستنفذل، أي أن الجاني يقوم بجميع الأفعال اللازمة رادتهلإلا دخل فيها 

 لرصاصة(.ا)يطلق النار على شخص فلا تصيبه  .سباب لا دخل لإرادته فيهاالجريمة لأ ثرألتحقيق غرضه ولكن يخب 

 لفاعل.سواء كانت الجريمة موقوفة أوخائبة صلحت لتحقق جريمة الشروع وقيام المسؤولية الجنائية ل ملاحظة:

 العدول /2

ت معظم التشريعات حاولبالموازاة مع عدول الجاني عن إكمال الجريمة نتيجة لتعرضه لقوة أو إرادة أجنبية،  

 لايذها حتى ي تنفف أالجنائية إعطاء فرصة للجاني ليوقف مشروعه الإجرامي ويعدل باختياره عن ارتكاب الجريمة التي بد

 :منها عدول صوربهذا فالو .يعاقب

و أ ل الشفقةدوعكفسه )نالعدول عن إتمام الجريمة النابع من إرادة الجاني وبدافع من  وهو التوقف أوالعدول الاختياري:  *

عدول ي حالة الفلجنائية ولا تقوم المسؤولية ا .في الجريمة الموقوفة فقطالاختياري و يكون العدول  ،(العدول خوفا من الله

 ولا يعاقب الجاني.الاختياري 

تل نتيجة قالعن ول وهو التوقف عن إتمام الجريمة النابع عن عوامل خارجة عن إرادة الجاني )العدالعدول الاضطراري:  *

 .الجزائية والعقوبة ( والعدول الاضطراري لا يعفي الجاني من المسؤوليةفي مكان التنفيذ حضور شرطي

 الجريمة المستحيلة /3

القتل بمادة غير  -تتحقق فيها النتيجة المقصودة إما لعدم جدوى الفعل  أنوهي الجريمة التي يكون من المستحيل  

 .-إجهاض مرأة غير حامل -حق والمصلحة المراد الاعتداء عليها، وإما لعدم وجود موضوع ال-سامة

جاني تحقيق النتيجة الإجرامية لها مهما بذل من  أيتعرف الجريمة المستحيلة بأنها الجريمة التي ليس في وسع و 

لفقه بين ايز و يم نظرا لقيام ظرف مادي أو قانوني يحول بين الفعل وتحقق النتيجةوذلك  ،جهد و قوة و مهما كرر سلوكه

 نوعين.

ة لتنفيذ لمستعملاالوسيلة  أنبمعنى  وهي الاستحالة الناتجة عن عدم صلاحية الوسيلة المستعملة الاستحالة المادية: *

 .(صالرصا ، استعمال بندقية غير محشوة بخراطيش)استعمال سلاح فاسد الجريمة لا تصلح لتحقيق النتيجة المرجوة

ي الجانءلة مسا يهايمكن ف حالة يجهله الجاني يجعل تحقيق النتيجة الإجرامية مستحيلا. وهيوتعرف بأنها قيام ظرف مادي 

 .هالأصلحبعدم صلاحية الوسيلة لأنه لو علم  تهقباعمو اجنائي

و تعرف  لقتله( : وهي الاستحالة الناتجة عن انعدام محل الجريمة )إطلاق النار على شخص ميتالاستحالة القانونية *

 .ولا عقوبة ف ركن من أركان الجريمة )ركن حياة الضحية في جريمة القتل ( وهنا لا مسؤولية نها تخلأب

ويكون الشروع في الجرائم المستحيلة نسبيا  ،كون مطلقة أو نسبيةتالاستحالة القانونية أو المادية كلاهما يمكن أن ملاحظة: 

 قائم دائما.

 الثامنة محاضرةال

 الركن المعنوي للجريمة
 

فلا يعقل أن تقوم  ،هو الركن المعنوي لجريمةقيام االمادي لابد من توافر ركن ثالث لالشرعي وجانب الركن  إلى 

الجاني  خل إرادةمن طرف الجاني وتحقق نتيجة إجرامية بل لابد من قيام و تدمجرم مسؤولية جنائية بمجرد إتيان سلوك 

عبر عنه يما هي  وبصفة عامة الحالة النفسية التي يكون عليهافي ذلك. تلك الإرادة لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة 

 بالركن المعنوي للجريمة.

 صور الركن المعنوي
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أو  ،مصلحة محمية قانونا ويتعمد ذلك أويعتدي على حق  بأنهالسلوك المجرم قد يكون عالما  إتيانهإن الجاني وعند  

أو  كاته عمديةفتكون سلو القصد الجنائيصورة عنوي صورتين، يأخذ الركن المسلوكه متهورا غير متعمدا، لذا يكون أن 

 ة.غير عمديوتكون أفعاله  الخطأ الجزائيصورة 

 القصد الجنائيأولا: 

إلى أرادته تنصرف الإجرامية متطورة. حيث ن نية الجاني لأ ،خطر صور الركن المعنويأيعتبر القصد الجنائي  

 .قب عليهاه جريمة معانأن سلوكه يجسد اعتداء يكيف على أرغم علمه بيجة، تحقيق نت وهو يطمح إلىإتيان السلوك 

نه اشترط في عدد من الأحيان أإلا  ،القصد الجنائيالجزائري على غرار مختلف التشريعات لم يعرف المشرع  

مكرر  87، 86، 73 عند استعماله لمصطلح " عمد " كحالة المادةالجنائية يام المسؤولية لتحقق الجريمة وقوجوب توافره 

 ق ع ج. 267و 264، 254، 155، 05

لقد عرف الفقه الجنائي القصد الجنائي بأنه انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما  

أنه و علمه ب لقانونيتطلبها القانون. وعرف أخر بأنه علم الجاني بأنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف جريمة في ا

 ه.ياهوذلك يخالف أوامر القانون و نب

 عناصر القصد الجنائي

المتجهة إلى تحقيق  نه يقوم على عنصرين هما: الإرادة أمن خلال التعاريف السابقة للقصد الجنائي يتضح  

 .المتمثل في العلم بعناصر الجريمة والعلمالجريمة، 

 اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة  /1

فقد اختلف  ،جمع على وجوب اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إتيان السلوكأه الجنائي قد وإذا كان الفق 

 ة.تجاه نظريابنى كل تجاهين وتإوانقسم الفقه إلى  .رادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجراميةإالفقهاء في وجوب انصراف 

وك تيان السلإته إلى م على فكرة أن إرادة الجاني هي التي دفع: قال بها الفقه الألماني و تقونظرية التصور في القصد *

ى د متصالق عنصر فيتحقق الإرادة لدى الجاني كب االإجرامي سواء تحققت النتيجة أم لم تتحقق. و بهذه النظرية قد قالو

حد أيصيب س فدفعت الجاني إلى إتيان السلوك سواء كانت النتيجة متوقعة أو محتملة الوقوع. )يطلق النار في عر

 قصد جنائي(. –المدعوين 

نصرفت لا متى او تقوم على فكرة أن إرادة الجاني كعنصر في القصد الجنائي لا تتحقق إنظرية الإرادة في القصد: * 

مباشر وحتمي  إرادته و دفعته إلى إتيان السلوك الإجرامي وكانت هذه الإرادة ترغب في تحقيق نتيجة إجرامية كأثر

 تنصرف الإرادة إلى إطلاق النار وفي الوقت نفسه تنصرف إلى وفاة الضحية(.للسلوك )قتل 

جنائي لقصد المتى تحقق ا ةخذ المشرع الجزائري بنظرية الإرادة في القصد واعتبر الجريمة عمديألقد موقف المشرع: 

 القائم على انصراف إرادة الجاني إلى السلوك والنتيجة معا.

 يمة القانونيةالعلم بتوافر أركان الجر /2

بل يجب علم الجاني بتوافر  ،لتوافر القصد الجنائي لا يكفي أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل و تحقق النتيجة 

 الأركان والعناصر التي تقوم عليها الجريمة والتي يشترطها القانون.

بحق  ارم معاقب عليه باعتباره مساسيقصد بعنصر العلم أن يكون الجاني مدركا بان الفعل الذي يأتيه هو فعل مج 

 .علمه بما يقترن بهذه الجريمة من ظروف مشددة تغير من وصفها إلى إضافة أو مصلحة محمية قانونا.

لذالك حدد الفقه والقانون  ،إن تخلف عنصر العلم ينفي القصد الجنائي مما يعدم الركن المعنوي والذي ينفي الجريمة 

 الجزائية ومنها: تها وإلا انتفت مسؤوليعلم الجاني به يشترط  مسائل

أو  ء على حقن سلوكه يشكل اعتداأيكون الجاني عالما ب أن: يجب العلم بموضوع الحق أو المصلحة المعتدى عليها *

  مصلحة محمية قانونا يترتب عنها عقوبة جزائية.

و اقتران أ رقة حمل السلاح أثناء الس * العلم بالظروف المشددة للجريمة والتي تغير من وصفها مثل علم الجاني بأن

 السرقة مع ظرف الليل وظرف التعدد يغير من وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية.

مثلا فلجاني، اقد تتطلب الجريمة ركنا خاصا لقيامها من خلال توفر صفة خاصة في  :العلم ببعض الصفات في الجاني *

علم وال لي.عائالهمال وضرورة العلم بأنه رب أسرة في جريمة الإئري، في جريمة التجسس يجب علم الجاني بأنه جزا

 بصفة الموظف في جرائم الرشوة.

وفي اصر. ن المخطوف قالجاني بأأن يعلم يجب خطف قاصر في جريمة فمثلا  :العلم ببعض الصفات في المجني عليه *

 المجني عليه موظف. الجاني أن يعلم يجب أنهانة موظف جريمة إ

  ة:ملاحظ
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 .ةعمدي غيرجرائم و  ةعمديجرائم بناءا على عنصر الإرادة تقسم الجرائم إلى * 

 لأنه لا يعذر أحد بجهل القانون. ولا يمكن الادعاء بجهل القانون ،العلم بالقانون مفترض* 

 عن الهدف أو الخطأ في المجني عليه لا ينفيان القصد الجنائي.الحيدة أن  *

 

 صور القصد الجنائي

نه أغير  ارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها. إلىالمنصرفة  الإرادة القصد الجنائي في جوهره على تحقق يقوم 

 يتخذ عدة صور منها:

 القصد العام و الخاص /1

جود ن و هو موها القانواتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها التي اشترط هو العام:القصد  -أ 

 صره.لعلم بعناامي مع ويتحقق القصد العام بمجرد اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق الفعل الإجرا فة الجرائم العمدية.في كا

 ،ةب الجريمقد يتطلب القانون في بعض الجرائم إلى جانب القصد العام تحقق الباعث على ارتكا :الخاص القصد -ب 

طلحات شرع مصويستعمل الم .لدافع النفسي إلى ارتكاب الجريمةيسمى هذا الباعث بالقصد الجنائي الخاص ويقصد به ا

ة ادة مرضياصطناع شهجريمة  ومن الجرائم التي اشترط فيها المشرع قصد خاص نجد -...بقصد، بغرض -تدل عليه مثل 

وميا ظفا عموعد مووجريمة  .الغير من أية خدمة عمومية أو      أو شهادة بوجود عجز مزورة بقصد أن يعفي نفسه، 

مة . وجريبمزية غير مستحقة أو عرضها عليه وذلك بغرض الحصول أو المحافظة على صفقة أو أي امتياز غير مستحق

ثبات حق أو إشهـادات أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض  أو        تزوير وتقليد رخصا

 . أو منح إذن شخصية أو صفة 

 ملاحظة:

 لقصد العام و الخاص إلا في الجرائم العمدية.لا يتحقق ا * 

 يمكن توافر القصد العام دون القصد الخاص و العكس غير صحيح. * 

نص شترطه الالقصد الخاص إلا متى ا يبحث توافرلا * يبحث القاضي توافر القصد العام في كل الجرائم العمدية و 

  القانوني. 

 إلا متى اشترطه المشرع. -قصد خاص - أو شريرا * لا يهم الباعث إلى الجريمة إن كان نبيلا

 القصد المباشر و غير المباشر /2

تي حددها عناصرها ال ارتكاب الجريمة عالما بتوافر إلى إرادتهوجه الجاني  إذاويكون القصد مباشرا  :القصد المباشر -أ 

، لحتمي للفع كأثرددة محريمة و تتحقق النتيجة الج يتوافر القصد المباشر عندما تتجه إرادة الجاني إلى ارتكابو ،القانون

ريمة في ج) .وكهلسلومؤكد حتمي  كأثرني نتيجة معينة االتي يتوقع فيها الج الأوضاعالقصد المباشر يقتصر على  أن أي

 (.فتصيب الرصاصة الضحية فيموت إزهاق روح للجاني الذي يطلق النار من أجل القتل قصد مباشر

يجة أولا وث النت: فهو نوع من القصد الجنائي ولكن فيه الإرادة قد تتوقع حد(الاحتماليالقصد غير مباشر ) القصد -ب

 .منهاأشد  ق نتيجةوهذا عكس القصد المباشر. ففي القصد الاحتمالي قد يحتمل أن يتوقع تحقيق نتيجة فتحق تتوقع حدوثها

ي النتيجة كأثر محتمل لسلوكه، وقبول الجاني وبالتالي يكون القصد غير المباشر قائم على عنصرين: توقع الجان 

 لة الوقوع.محتمجة نتيحقق القتل باعتبارها تف الضحية بعصى ضربيقوم الجاني ببالمخاطرة رغم توقعه النتيجة المحتملة. 

 

 

 القصد المحدد و غير المحدد /3

لجاني يقوم ا أن أي (حددة بذاتها )معينةارتكاب سلوك و تحقيق نتيجة م إلىو فيه تنصرف إرادة الجاني  المحدد: القصد -أ

 كحالة إطلاق النار على العروس لقتله في حفل الزفاف. .بتوجيه سلوكه ضد شخص أو أشخاص محددين

 من حيث لاحقيقها تو فيه تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب سلوك و لكن دون تحديد النتيجة المراد غير محدد:  القصد -ب

 ما ترتبه وكل كانهاأرارتكاب الجريمة مع علمه بكافة  إلىالجاني منصرفة  إرادة، فتكون النتائجالمجني عليه أو من حيث 

 وضع قنبلة في ساحة عامة.كحالة  من نتائج غير محددة ويعجز عن تقديرها وتحديدها مسبقا.

ية ي المسؤوليان فا متساوفهم : لا يؤثر إذا كان القصد محدد أو غير محدد في ارتكاب الجريمة وقيام المسؤولية.ملاحظة

 الجنائية.

 الخطأ الجزائي )الخطأ غير العمدي(ثانيا: 
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خف وهي صورة الخطأ الجزائي أيأخذ الركن المعنوي صورة  -الخطأ العمدي  -إلى جانب صورة القصد الجنائي  

 لعمدي.اما يعرف بالخطأ غير  أو

أنها جرائم غير عمدية يقوم فيها الجاني بنشاط تعتبر الجرائم ذات الركن المعنوي المتمثل في خطأ جزائي ب 

قائمة لعمدية الارائم على غرار الجو مصدره الإرادة و يترتب عليه نتيجة إجرامية لم يتوقعها أو كان في استطاعته توقعها.

أو  بيوك ايجابسليمكن أن تكون الخطأ الجزائي عن طريق تحقق ن الجرائم غير العمدية والتي تإعلى القصد الجنائي ف

 سلبي.

 صور الخطأ الجزائي

لتستوعب مختلف صور الخطأ الذي يحدث في الحياة الجزائري تتعدد صور الخطأ الجزائي في قانون العقوبات  

زائي لخطأ الجورغم أن المشرع الجزائري لم يعدد صور ا مسؤولية جنائية عن جريمة غير عمديه.يقيم اليومية والذي 

ة، عدم بعض النصوص القانونية نجد أن المشرع عدد أهم صوره وهي الرعون إلىوع انه من خلال الرج إلىصراحة 

 احتياط، عـدم انتباه،  الإهمال و عدم مراعاته الأنظمة.

وعي و إرادة و دون أن يكون هناك قصد في تحقيق  نحتى يتحقق الخطأ في الجريمة يجب أن يكون الفعل ناتج ع 

اء ذات ثلاث مجموعات هي الأخطخمس صور مجتمعة في نون الجزائري لتشكل في القاالنتيجة. وتختلف صور الخطأ 

الأنظمة انين والسلوك الايجابي وتشمل صورتين والأخطاء ذات السلوك السلبي وتشمل صورتين وأخطاء عدم مراعاة القو

 وفقا لما يلي:وتشمل صورة واحدة 

 الأخطاء ذات السلوك الايجابي /1

 و الاحتياط السلوك الايجابي مثل عدم سلوك ايجابي وتتسع هذه الصورة لتشمل كل صور و فيها يعتمد الفاعل على 

 الرعونة.

لصورة في هذه ا، وهو عدم التبصر بالعواقب و: و يقصد به تجاهل قواعد الحيطة أو عدم تدبر العواقبحتياطالاعدم  *

جال ة في منشاط، وتوجد هذه الصورة بكثريدرك الفاعل انه قد يترتب على عمله نتائج ضارة ومع ذلك يقدم على ال

يء شي ، رمتهاماح له بسياقسوال في طريق مزدحم، إعارة السيارة لطفلكبيرة )سياقه بسرعة  مخالفات وحوادث المرور.

 (.شقة في عمارة من نافدة

ع هذا النو ، ويرتبطبهانعدام المهارات الناتج عن عدم الحيطة أو جهل ما يجب العلم و: تتمثل في سوء التقدير الرعونة *

في  أيخط الذيمهندس ال ومن أمثلتها: .عملهم أولفنهم  الأساسيةبالفنيين والمختصين الذين قد يجهلون المبادئ  الخطأمن 

 .، الطبيب الذي ينسى مقص في بطن المريض، صياد يطلق النار في مكان آهل بالناسجسر تصميم

 الأخطاء ذات السلوك السلبي /2

 صورتي الإهمال و عدم الانتباه.فيها نجد سلوك سلبي و بض في الفاعل قيام و فيها يفتر 

ذه ولو اتخ ،ه الحذر: تنصرف هذه الصورة إلى حالة الترك أو الامتناع إذا يغفل الفاعل عن اتخاذ احتياط يوجبالإهمال *

 تخاذ العنايةاأو امتناعه عن ، فالإهمال يفترض أن يقف الجاني موقف سلبي يتمثل في تركه       لما وقعت الجريمة

 )مالك كلب مسعور ويهمل في قتله(. اللازمة لتجنب حدوث النتيجة.

 م التركيزلخفة وعداوفي هذه الصورة يقوم الجاني بنشاط سلبي ينطوي على عدم قيامه بواجب محدد نتيجة : عدم الانتباه *

 (.بئر وتركه دون إضاءة أو دون تغطيةتسييج لها، حفر عمل )بداية تهديم عمارة دون وضع العند تنفيذ 

 أخطاء عدم مراعاة الأنظمة /3

ويقصد بها عدم مراعاة الأنظمة والإخلال  ،ق ع ج 288لقد تبنى المشرع الجزائري مصطلح الأنظمة في المادة  

ر شرعي ف غيوقمبواجب الحيطة والأمن الذي يفرضه القانون أو التنظيم باختلاف فروعه وفي هذه الصورة يتخذ الفاعل 

السلطات  ادرة عنالقواعد والتعليمات الصالقوانين و المهني مع ما هو مقرر في يتمثل في عدم تطابق سلوكه الشخصي أو

صنع معمل في )امتهان الطب دون شهادة، الوكذا مختلف القواعد المنظمة لهذه النشاطات مهما كان مصدرها  المختصة

 دون لباس واقي(. 

 يعناصر الخطأ الجزائ

 ل الجاني على الخطأ لابد أن يقوم الخطأ بكل عناصره و للخطأ عنصرين.أحتى يس 

 الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر /1

أو سلوك يرتب      فعل  ىفلا يقدم عل ،حياته اليومية بنوع من الحيطة والحذرميز تت أنيفترض القانون في الفرد  

يحيط بكل ما يتوجب على الفرد مراعاته في تصرفاته اليومية وجب إيجاد  نتيجة إجرامية. وإذا كان القانون بطبيعته لا
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في و تبنى الفقه  والتي يرتب ارتكابها مسؤولية جزائية معيار لتحديد الأعمال التي تعتبر إخلالا بواجبات الحيطة والحذر

 معيارين:سبيل ذلك 

 المعيار الشخصي: -أ 

المفضي ن تبين أن سلوك الشخص إف ،خطأ و إلى ظروفه الخاصةو فيه يجب النظر إلى الشخص المسند له ال  

فاته لا وفه و صأما إذا كان هذا الشخص بظر .مخطأ اعتبرللجريمة كان من الممكن تفاديه بالنظر إلى صفاته و ظروفه 

  .وق صفاتهتفذكاء لا يعقل أن نطالب إنسانا بقدر من الحيطة وال هنلأ .لم يعد مخطأ إليهيمكنه تفادي العمل المنسوب 

بهم  والإضرار الآخرينوعدم الاهتمام بمصالح  الإهمالويؤخذ على هذا المعيار انه ينفي مسؤولية معتاد  

تباه عتاد الانق من اوبحقوقهم ما دام أنه يتصرف في تلك الواقعة بتصرفه العادي، في حين تقوم المسؤولية الجنائية في ح

فصلة افية وموتطبيق هذا المعيار يحتاج دراسة  أنص والانتباه لديه. كما والاحتياط عن سلوك هبط فيه مستوى الحر

وفا لجزائية خاريعات لذلك لم يعمل بهذا المعيار في معظم التش .لشخصية الجاني وظروف الثقافية والاجتماعية المحيطة به

 من ظلم الأذكياء ومحاباة الأغبياء.

 المعيار الموضوعي: -ب 

لمقارنة سلوك الجاني  كأساسالخبرة والذكاء وار بأفعال الشخص العادي المتوسط الحرص هذا المعي أنصارأخذ   

آخر  شخص المخطئ وما كان يصدر عن شخصاليذهب أنصار هذا الرأي إلى وجوب المقارنة بين ما صدر عن . ومعه

تهم فلا لمي الجانع فيه افإذا كان الشخص متوسط الحذر كان سيقع في نفس ما وق ،ظروفه نفس ذر لو وضع فيحمتوسط ال

 المتهم مخطأ.الجاني أما إذا كان الشخص متوسط الحذر لن يقع فيما وقع فيه اعتبر  أ.يعتبر مخط

  ملاحظة:

و يفلت  بسيطةة هفون الأخذ بالمعيار الشخصي يؤدي إلى مساءلة معتاد الحذر لمجرد المعيار الموضوعي هو الأنسب لأ* 

 من المسؤولية معتاد التقصير.

 .)لحصا لسويا الأب ،المثاليالشخص يقوم المعيار الموضوعي على مقارنة سلوك الفاعل مع سلوك الإنسان الصالح ) *

تابعة ممجال  * أخذ المشرع الجزائري بالمعيار الموضوعي كمبدأ عام غير انه اخذ بعض تطبيقات المعيار الشخصي في

 الأطفال.

 ةبين الإرادة و النتيج سببيةالعلاقة ال /2

بل يجب علاوة على  ،على أساس الخطأ الجنائية لا يكفي مجرد الإخلال بواجب الحيطة والحذر لقيام المسؤولية. 

أ بين الخط قة سببيةعلا، مع قيام رتبها السلوك المتمثل في الإخلال بواجب الحيطة و الحذرإجرامية ذلك أن تتحقق نتيجة 

 المرتكب والنتيجة المحققة.
 

 ةتاسعال المحاضرة

 تقسيمات الجرائم
يتم تقسيم الجرائم تبعا لسلوك الجاني وتتأثر الجريمة من حيث طبيعتها ونوعها بأركانها الثلاثة المكونة لها،  

ب لجرائم حستقسم او والنتيجة المحققة وكذا الحالة النفسية للجاني وقت ارتكاب الجريمة والنص القانوني الذي ينظمها.

  ى عدة أنواع منها:عناصر المكونة لأركانها إل

 تقسيم الجريمة حسب الركن الماديأولا: 

تبعا لهذه  مائتنقسم جريقوم الركن المادي على عنصرين أساسيين هما السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية و 

 : إلىالعناصر 

 تقسيم الجرائم بناء على السلوك الإجرامي /1

 تقسم الجرائم إلى عدة صور منها: من خلال السلوك أو النشاط الذي يرتكبه الجاني 

 الجريمة الإيجابية والجريمة السلبية  /1-1

 جرائم ايجابية و جرائم سلبية. تقسم إلىالجاني  طبيعة السلوك بناء على

قانون ينهي ال بحركة عضوية الشخصالتي تتم عن طريق فعل يأتيه و وهي جرائم السلوك الايجابي :الجريمة الإيجابية* 

 .اإتيانه نع

ن يتخذ أي أ ،انونفعل يفرضه القالشخص عن القيام بامتناع وهي جرائم السلوك السلبي القائم على  :الجريمة السلبية* 

 .بالامتناع الجريمة الايجابية ونميز في الجرائم السلبية بين الجريمة السلبية البحتة وبين .موقفا سلبيا من أمر القانون الفاعل

 .الشروع في الجرائم السلبية أنه لا يمكن تصور مع العلم
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 : والجريمة المركبة والجريمة المتتابعة الاعتيادالجريمة البسيطة وجريمة  /1-2

 قسم إلى جرائم بسيطة وجرائم اعتياد و جرائم مركبة.ت نوع السلوكبناء على 

 احدة.وو واقعة أ     ص بفعل بمجرد قيام الشخ متوفروهي الجرائم التي يكون فيها السلوك الإجرامي  * الجريمة البسيطة:

 .الزنا ة ووالسرق مثل جرائم القتل .سلوك بسيطلقيامها إتيان  يكفي ، والجريمة البسيطة تتكون من سلوك إجرامي واحدف

حقق حتى تت : وهي الجرائم التي يشتط فيها تكرار الفعل المشكل للسلوك الإجرامي أكثر من مرةجريمة الاعتياد* 

جريمة  مثل .ةكفي ارتكاب الفعل مرة واحدة. فخطورة الفاعل تظهر من تكرار السلوك لأكثر من مرالجريمة، حيث لا ي

  .التسول

كل  يعتبر لتيتماثلة واالمتعددة والم فعالالأوتتشكل من مجموعة من  الأفعال،وهي الجرائم متتابعة الجريمة المتتابعة:  *

المعتدى  لمصلحةا أوووحدة الحق  ه الأفعال وحدة الغرض الإجراميويجمع هذ ،واحد فيها سلوكا ممنوعا بالنظر للقانون

 مثل السرقة على دفعات متتالية أو كمن يضرب شخصا عدة ضربات. ا.عليه

 تتحقق حيث لا وهي الجرائم التي يكون فيها السلوك الإجرامي يتكون من أكثر من فعل أو واقعة * الجريمة المركبة:

  .ة أفعالمن عدمكون يكون ركنها المادي فبذلك  اب مجموعة من الأفعال المختلفة.النتيجة الإجرامية إلا بارتك

  الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة  /1-3

إلى الجرائم مدة السلوك تقسم  وبناء على .يقوم هذا التقسيم على أساس الفترة الزمنية التي يتطلبها ارتكاب الجريمة 

 مرة.جرائم وقتية أو آنية و جرائم مست

 ى الفور.تهي علوهي الجرائم التي يكون فيها السلوك الإجرامي سلوك مؤقت حيث يبدأ السلوك وين * الجريمة الوقتية:

مثل ف .لقيام بهامجرد اة التي يقع ركنها المادي في زمن محدود أي أنها تقع في فترة زمنية قصيرة وتنتهي بيمهي تلك الجرف

 الأخرى. الوالسرقة تنتهي بمجرد اختلاس الم ،الأخرى ح الإنسانجريمة القتل تنتهي بمجرد إزهاق رو

ه انتهاء هذإلا ب وهي الجرائم التي يتصف فيها السلوك الإجرامي بالدوام والاستمرار ولا ينتهي * الجريمة المستمرة:

ياء خفاء الأشريمة إجثل م .التي يكون ركنها المادي يتطلب الاستمرار لفترة غير محددةوبعبارة أخرى هي الجرائم  الحالة.

 الأخرى. والحبس دون وجه حق  الأخرى. المسروقة

 الإجراميةتقسيم الجرائم بناء على النتيجة  /2

 من حيث وجود النتيجة وطبيعتها تقسم الجرائم إلى: 

 

 

 الجريمة المادية والجريمة الشكلية  /2-1

و جرائم        )جرائم مادية (إلى جرائم الضررائم الجرتقسم الإجرامية التي يرتبها السلوك  نوع النتيجةحسب  

 .)جرائم شكلية (الخطر

طلق عليها ي لذا. ، في شكل ضرر ماديهي الجريمة التي يترتب عنها نتيجة إجرامية معينة عن الفعل :الجريمة المادية *

 .مثل القتل ينتج عنه إزهاق روح الإنسان أو الوفاة جرائم الضرر.البعض 

أنها طر، وتوصف بخمحددة، وإنما هي ترتب مجرد  نتيجة إجرامية تحققيعتد فيها ب لاوهي الجرائم  :لشكليةالجريمة ا * 

 ختام الدولة.أمثل حمل السلاح بدون ترخيص وتقليد  جرائم الخطر.

   -الشروع -ناقصةوالجريمة الذات النتيجة الجريمة  /2-2

و جرائم  )لنتيجةجرائم ذات ا (إلى جرائم كاملةالجرائم قسم تالإجرامية من عدمه  وجود النتيجةبناء على تحقق و

 .)المحاولة جرائم الشروع أو (ناقصة

 نيترتب عته نهاي إلى يالإجراممشروعه  بإتماميقوم فيها الجاني هي الجريمة التي أو الجريمة التامة و :كاملةالجريمة ال *

 .اةو الوفأمثل القتل ينتج عنه إزهاق روح الإنسان .رأو خط ، في شكل ضرر مادينتيجة إجرامية معينة نشاطه هذا

أ رامي ولا ينهيه أو يبدالتي يبدأ فيها الجاني نشاطه الإجوهي الجرائم  :)جرائم المحاولة أو الشروع  (ناقصةالجريمة ال *

  .نتيجة إجرامية تحققت لاو نشاطه وينهيه

 ثانيا: تقسيم الجرائم بناء على الركن المعنوي

وقت ارتكاب الجريمة، وتبعا لنفسية  الحالة النفسية للفاعلأي لجرائم بناء على ركنها المعنوي لتقسيم ا الويكون هذ 

 .وجرائم غير عمدية  ةجرائم عمدي إلىالجاني ونيته تقسم الجرائم 

رتكاب اى ني إلتنصرف إرادة الجا ، وتعتبر أخطر الجرائم لأن فيهاوهي الجرائم ذات القصد الجنائي * جريمة عمدية:

 .السلوك مع الرغبة في تحقيق النتيجة
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متمثل لخطأ الوهي جرائم الخطأ الجزائي، فهي جريمة أقل خطورة كون أن الجاني ارتكب سلوك با * جريمة غير عمدية:

 في التقصير وعدم الحيطة فراب سلوكه نتيجة لم يكن يرغب فيها.

 المجرم للفعل(بناءا على الركن الشرعي )النص تقسيم الجرائم : اثالث

 نوع -من خلال طبيعة الحقوق والمصالح المراد حمايتها بموجب نص التجريم وهنا تقسم الجرائم إما تبعا لنوعها  

 .وجسامة السلوك وخطره على أفراد المجتمع حسب درجة خطورتهاب، أو -المصالح والحقوق المراد حمايتها

 تقسيم الجرائم حسب خطورتها / /1

سيم هو أهم تقسيم تبنته التشريعات العقابية الحديثة بما فيها التشريع الجزائري، ويقوم هذا التقسيم يعتبر هذا التق 

هو أهم  لتقسيماويعتبر هذا  م الجرائم تبعا لدرجة خطورتها أو من حيث جسامتها إلى جنايات، جنح ومخالفات.يتقسعلى 

 مال.تقسيم للجرائم نظرا لما يترتب عليه من حقوق وإجراءات وأع

 

 

 تقسيم الجرائم حسب نوعها /2

غير أنه أغلب تقسيم وأشهرها هو تقسيم الجرائم بحسب  ،تقسم الجرائم حسب نوع الحقوق والمصالح التي تحميها 

 :إلىنوعها 

ية بحتة نوعين جرائم عسكر إلىيكون الجاني عسكري، وتنقسم  أنوهي الجرائم تفترض ركن خاص : * جرائم عسكرية

ر من الفرا ثل جريمةم -قانون القضاء العسكري-المجرمة والمعاقب عليها بنصوص القانون العسكري عالالأفوهي تلك 

ن في قانو وهناك جرائم القانون العام وهي الجرائم المنصوص عليها التمرد العسكري.و جريمة الخدمة العسكرية 

لقتل و لسرقات، ام مثل اة القيام بالمهام المسندة لهبمناسب أوالعقوبات والتي يرتكبها العسكريون داخل الثكنات العسكرية 

 الضرب.

مثل  .دف سياسيالتي ارتكبت لتحقيق ه تلك الجرائم وأوهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة سياسية : * جرائم سياسية

 التجسس. –جرائم الخيانة 

  السرقة. -: وهي غالبية أنواع الجرائم مثل القتل * جرائم عادية

لوكها عتبر سي، حيث تعتبر جريمة إرهابية الجرائم التي : وهي الجرائم القائمة على نشاط إرهابيرهابية* جرائم إ

 .الإجرامي نشاطا إرهابيا أو تعتبر نتيجتها الإجرامية نتيجة إرهابية

 عاشرةال المحاضرة

 المساهمة الجنائية
 

المساهمين في الجريمة هم مرتكبوا قد ترتكب الجريمة من عدة أشخاص، فيكون كل الأشخاص المتدخلين و 

يعني  لا أنه لااحدا إوالجريمة. ولكن هذا التعدد في الأشخاص والتعاون والتداخل في الأفعال وإن كان يشكل عملا إجراميا 

كون من ي، حيث بالضرورة أن يكون فعل كل المساهمين فعلا واحدا مشترك ومتساويا، إذ قد يحدث تباين في درجة الفعل

فكرة  ك ظهرتمساهمين من له دورا رئيسيا وآخر دوره ثانويا. من هنا وجب بحث دور كل شخص في الجريمة وبذلبين ال

 المساهمة الجنائية. 

قد يرتكب الشخص جريمة بمفرده وقد يستعين بأشخاص آخرين في تنفيذ الجريمة. فتظهر فكرة المساهمة أو  

ث مقدار ت من حيارتكبوا جريمة واحدة إلا أن الأدوار بينهم تتفاوالاشتراك في الجريمة. ورغم أن كل المساهمين قد 

نها أكثر لبعض ماالمساهمة في تحقيق الجريمة، فان كانت أفعالهم لازمة لتحقيق الجريمة بالشكل الذي تحققت به وكان 

 أهمية من البعض الآخر وجب تحديد المركز القانوني لكل واحد حسب دوره في الجريمة.

 ةصور المساهم

تتحقق المساهمة عند تعدد الأشخاص المشاركين في ارتكاب نفس الجريمة، حتى ولو اختلفت الأفعال التي قام بها  

 كل واحد منهم. وتأخذ المساهمة عدة صور منها:

 المساهمة دون اتفاق سابق بين الجناة: /1

مساهمين لم يسبق لهم الاتفاق على في هذه الصورة لا يربط المساهمين في الجريمة اتفاق مسبق بينهم، أي أن ال 

 صية.ه الشختنفيذ الجريمة. فتكون المتابعات بعدد المساهمين ويعقب كل واحد منهم بحسب مساهمته وبقدر مسؤوليت

 

 المساهمة نتيجة اتفاق سابق بين الجناة: /2
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تكب الجريمة من طرف وفي هذه الحالة تكون المساهمة في الجريمة تمت بناء على اتفاق سابق بين الجناة. فتر 

 مجموعة من الأشرار اتفقوا على ارتكابها. ويعتبر كل المساهمين الجريمة فاعلين.

 المساهمة بناء على اتفاق مؤقت: /3

وفي هذه الصورة تتحقق المساهمة بين عدد من الفاعلين لم يسبق لهم أن يتفقوا على ارتكاب الجريمة، وانما تم ذلك  

جريمة نفيذ التوقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الصورة يكون كل من ساهم بطريقة مباشرة في بناء على اتفاق مؤقت تم 

 اعدة.والمس فاعلا ماديا أو فاعلا أصليا مع غيره حسب ظروف الجريمة، ويكون شريكا من اقتصر دوره على المعاونة

 أركان المساهمة الجنائية

 تحقق عناصر هي:لا تقوم المساهمة الجنائية إلا ب 

 وحدة الجريمة بأركانها الثلاثة /1

 .تعدد الفاعلين أو الجناة /2

 في الجريمة الأشخاص المساهمينتعدد 

، ونظرا لاختلاف الأدوار والأفعال فإنه تختلف المساهمين في تحقيق الجريمة تقوم المساهمة على تعدد الفاعلين 

ن ن الأصلييلفاعليزائري يقسم المساهمين إلى فئتين: االأوصاف المنطبقة على المتدخلين في الجريمة. وفي القانون الج

 والشركاء.

 أولا: الفاعل الأصلي 

حسب القانون الجزائري يعتبر فاعلا أصليا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أوحرض على  

اعل يمة، والفالجر في تنفيذ ارتكابها، وبذلك يأخذ الفاعل الأصلي إحدى الصورتين: الفاعل المادي وهو من يساهم مباشرة

 المعنوي أو المحرض وهو من اقتصر دوره على تحريض الجاني ودفعه لارتكاب الجريمة.

ق ع ج فان الفاعل الأصلي يأخذ صورتين صورة الفاعل المادي وصورة الفاعل المعنوي  41وحسب المادة  

 .)المحرض(

 الفاعل المادي /1

جزائري كل من قام شخصيا بأحد الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، وقد يعتبر فاعلا ماديا طبقا للقانون ال 

دي م فاعل ماحد منهيكون الفاعل المادي شخصا واحدا فيكون فاعل مادي بمفرده كما يمكن ان يتعدد الفاعلين فيكون كل وا

 مع غيره.

 * الفاعل المادي بفرده

مكونة للركن المادي للجريمة بمفرده، كمن طعن شخص بسكين في هذه الحالة يكون الفاعل هو مرتكب الأفعال ال 

ية مثل الأم ائم السلبي الجرفأو أطلق النار عليه لقتله. وهو من قام في حقه الواجب أو الالتزام بالعمل الذي امتنع عن تنفيذه 

 التي لم ترضع ابنها الصغير.

 * الفاعل المادي مع غيره

كاب الأفعال المادية للجريمة ولكنه لم يرتكبها لوحده، وإنما ارتكبها رفقة هو كذلك فاعل مادي قام شخصيا بارت 

لين هم فاع تنفيذ الجريمةوبمساعدة شخص أو أشخاص آخرين لهم كلهم صفة الفاعل المادي. ويكون كل المساهمين في 

 أصليين، ولا يمكن وصف أي واحد منهم بأنه شريك وإنما هو فاعل أصلي مساعد.

 عنويالفاعل الم /2

يعتبر الفاعل المعنوي فاعلا أصليا، ولكنه يختلف عن الفاعل المادي كونه لم يساهم مساهمة مباشرة في الجريمة.  

 ويأخذ الفاعل المعنوي عدة صور تتجسد في المحرض بصفة عامة وحالات خاصة في المحرض. 

 المحرض 2/1*

ق ع ج نجده قد اعتبر  41أنه بالرجوع إلى المادة رغم أن المشرع الجزائري أخذ بالمذهب المادي للجريمة، إلا  

لى مجرد عفيها  المحرض فاعلا ماديا في الجريمة رغم أنه لم يقم بأي عمل من الأعمال المكونة للجريمة واقتصر دوره

 التحريض والدفع النفسي السابق على الجريمة.

ي إرادته وتوجيهها طبقا لما يرغب فيه التحريض هو دفع وحث الشخص على ارتكاب الجريمة هن طريق التأثير ف 

ذلك لجنائية واؤولية المحرض. أو هو دفع شخص يتوافر لديه الإدراك والتمييز وحرية الاختيار بما يجعله أهلا لتحمل المس

 بالتأثير على إرادته وتوجيهها طبقا لرغبة المحرض.

واء كان في السر أو في العلن، وسواء ويشترط في التحريض أن يكون صريحا وموجه للجاني شخصيا ومباشرة س 

 كان شفهي أو كتابي، وحتى ولو كان المحرض غير موجود وبعيد عن مكان تنفيذ الجريمة.
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 وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجده: 

 * يعاقب المحرض باعتباره فاعلا أصليا بالعقوبة المقررة للجريمة.

لمحرض اعاقبة مة يعاقب عليها بعقوبة الجريمة ذاتها، حيث أجاز المشرع م* قد اعتبر التحريض على الجريمة هي جري

استفاد الحرة و عن ارتكابها بإرادته -من تعرض للتحريض  -على الجريمة بالعقوبة المقررة لها حتى ولو عدل المحرض 

 من انتفاء المسؤولية الجزائية وعدم العقاب بسبب عدوله الاختياري.

 أساليب التحريض

المحرض بدفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة باستعمال وسائل وأساليب تأثر في إرادته. وقد عدد المشرع  يقوم 

 نها:الجزائري عدة أساليب يستعملها المحرض لتوجيه إرادة الفاعل إلى الجريمة التي يرغب في تحقيقها وم

ب ارتكا كاب الجريمة قصد دفعه إلى* التحريض بالهبة: وهنا يقوم المحرض بإعطاء أو هبة شيء للجاني قبل ارت

 .فع للجانيابة داالجريمة، ولا يهم أن كان الشيء الموهوب مالا، سلعة، عقار، منقول. المهم أن يكون تلقي الهبة بمث

 اني بمنحهرض الج* التحريض بالوعد: على خلاف الهبة فان الوعد يكون مؤجل إلى ما بعد تنفيذ الجريمة، حيث يعد المح

 ده بتحقيق مصلحة له أو خدمة. شيء أو وع

به  اق أذى* التحريض بالتهديد : وهنا يضغط المرض ويؤثر على إدارة الجاني عن طريق تهديده بإفشاء سر أو إلح

 وبأفراد عائلته.

لطاته ستغل س* التحريض بإساءة استعمال السلطة: وهنا يستعمل المحرض سلطاته تجاه الجاني، فيحيد عن القانون وي

 في إرغام الجاني على ارتكاب الجريمة كان يأمر المدير رئيس الحسابات بتزوير الفواتير.ونفوذه 

و سلطة أبوية * التحريض بإساءة استعمال الولاية : وهنا يستعمل المحرض سلطاته تجاه الجاني، فيستعمل السلطة الأ

 . الولاية لدفع الجاني على ارتكاب الجريمة كان يأمر الأب إبنه بسرقة الجار

قناع لإالكذب * التحريض بالتحايـل أو التدليس الإجرامي: وهنا يقوم المحرض باستعمال الطرق الاحتيالية والغش و

 الجاني بارتكاب الجريمة، كمن يطلب من شخص اخذ مال على انه ماله وهو ليس ماله.

 

 صور خاصة في المحرض 2/2

 في القانون الجزائري هناك صورتين: 

من  ة في حقفي بعض الجرائم الخاصة أقر المشرع المسؤولية الجنائيلغير على ارتكاب الجريمة: * التحريض بحمل ا

ددة يحرض شخص ويحمل الغير على ارتكاب الجريمة، وتتميز هذه الصورة عن المحرض في كون وسائل المحرض مح

ى وجود نص الجريمة قائم عل ق ع ج بينما الشخص الذي يحمل الغير على ارتكاب 41على سبيل الحصر بموجب المادة 

 .خاص يضفي صفة الجريمة على الفعل

أهلا  إذا كانت القاعدة أن يكون التحريض موجه لشخص* التحريض بحمل شخص غير معاقب على ارتكاب الجريمة: 

أو عه سبب وضبلتحمل المسؤولية الجنائية، فانه في هذه الصورة يكون التحريض موجه لشخص لا يمكن إخضاعه للعقوبة 

قبة دم معاصفته الشخصية. فيكون هذا الشخص مجرد آلة أو وسيلة تحت تصرف المحرض ينفذ بها جريمته، وهنا رغم ع

 الفاعل الأصلي للجريمة إلا انه يعاقب المحرض.

 ثانيا: الشريك

ة قد يساهم أحيانا في الجريمة أشخاص لا ينطبق عليهم وصف الفاعل الأصلي لأنهم لم يساهموا فيها مساهم 

لى الأصلي ع الفاعلمباشرة، وإنما اقتصر دورهم على المعاونة والتحضير فقط. فألحقهم القانون في المتابعة الجزائية ب

 أساس أنهم شركاء في الجريمة.

 مفهوم الاشتراك /1

يساهم مساهمة  -الاشتراك شكل من أشكال المساهمة الجنائية، حيث يقوم الشريك بفعل غير مباشر في الجريمة  

 و يقتصر دوره على المساعدة والمعاونة في التحضير للجريمة أو تنفيذها. -غير مباشرة

 أركان الاشتراك /2

  : رمي توافر أركانه الأساسية وهيـيتطلب قيام الاشتراك الج

 * جود فعل رئيسي معاقب عليه.

 ان للصوص.* فعل مادي يتمثل في ارتكاب سلوك مجرم عن طريق المساعدة، المعاونة و توفير مك

 .امعاقب عليهيشكل جريمة  ن السلوك أ* العلم ب
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 صور الاشتراك

تتنوع صور الاشتراك بتنوع الأفعال التي يقوم بها الشريك، ونظرا لأن أفعال الشريك لا تعتبر من أفعال الركن  

 مة.ذ الجريالمادي للجريمة وإنما هي أفعال غير مباشرة تساعد وتساهم في الأفعال التحضيرية أو في تنفي

خدامها راد است: وهنا يقتصر نشاط الشريك على توفير الوسائل والأدوات المالاشتراك عن طريق توفير الوسائل* 

ة ئق في حالرة لسافي الجريمة مع علمه باستخدامها في الجريمة، ومثال ذلك توفير الأسلحة لمن يريد القتل. توفير سيا

 سكر.

رة أو مال محضتمثل في كل الفعال التي يقوم بها الشريك وهو عالم بأنها أع: وتالاشتراك عن طريق المساندة* 

 مسهلة لتنفيذ الجريمة. ومثال ذلك قيام الحارس بترك باب البنك مفتوح ليسهل دخول السارق.

لإجرامية جماعة ا: وهي أفعال يقوم بها دليل أو مرشد أو رئيس الالاشتراك من خلال إعطاء التعليمات والتوجيه* 

لذي العامل ا ثل حالةموجهها، إذ يقوم بإصدار التعليمات والأوامر والتوجيهات المتعلقة بتسهيل الجريمة وتنفيذها. م أو

خاص من الأجهزة  يوصيهم بإحضار نوع أو          يخبر المجرمين بوقت تشغيل الكاميرات وأجهزة المراقبة لتفاديها. 

 نها.الوسائل لأنه لا يمكن تنفيذ الجريمة بدو

ا أو دم مسكن: يعتبر شريكا في الجريمة كل شخص اعتاد أن يوفر ويقالاشتراك من خلال توفير مكان للاجتماع* 

و أن الدولـة أو العنف ضد أم   ملجأ أو أي مكان آخر من أجل الاجتماع  للأشخاص الذين يمارسون أفعال اللصوصية 

 سلوكهم الإجرامي.الأمـن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال وهو يعلم ب

 جزاء الشريك /3

 * لا يعاقب الشريك في المخافة ولا يوجد اشتراك في المخالفات أصلا.

الفاعل  قب بها* يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة لها في القانون وهي العقوبة نفسها المعا

 الأصلي.

لا  ا، حيثلظروف التشديد إلا إذا اتصلت به شخصي * يعاقب الشريك ولا يستفيد من ظروف التخفيف، ولا يخضع

ي تتصل لشريك الذل أو اتؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاع

 به هذه الظروف شخصيا.

عقوبة يف التشديد أوتخف * يعاقب الشريك ولا يستفيد من الظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى

 التي توقع على كل من ساهم فيها بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف.

ذا لعقاب. فإوانع ا* يعاقب الشريك بعقوبة الجريمة بالرغم من عدم معاقبة الفاعل الأصلي لاستفادته من مانع من م

ررة قوبة المقب بالعلك الخاصية لا يستفيد منها الشريك ويعاققام لصاح الفاعل الأصلي سبب أو مانع يمنع معاقبته فان ت

 للجريمة.

 

 

 

 الحادي عشرة المحاضرة

 المسؤولية الجنائية
 تعريفها

 ويتمثل ها،بمرتكضد ة الجنائي المسؤوليةوالسابق بيانها يؤدي إلى قيام المسائلة  ثلاثةأركان الالجريمة بتوافر إن 

تمثل  نائي سواءاء الجل اجتماعي إزاء الجريمة ومرتكبها، ويتخذ رد الفعل هذا شكل الجزأثر المسؤولية الجنائية في رد فع

 .في صورة عقوبة أو تدبير أمن

الجزائي  م القانونتقوم بتطبيق أحكافحق الدولة في معاقبة مرتكبي الجرائم الجزائية، تقرر المسؤولية الجزائية 

كب الفعل انه ارت يأ، وإدراكه بإرادتهعلى مرتكب الجريمة الذي ارتكبها بحق مرتكبي هذه الجرائم، وهذه المسؤولية تقع 

  .وإرادتهالمخالف للقانون وهو متمتعاً بعقله 
أو ، ها قانونالمقرر لتحمل تبعة الجريمة والالتزام بالخضوع للجزاء الجنائي ا المسؤولية الجنائيةالفقه  وقد عرف

دبير الذي تالوبة أو العق وهلمترتبة على توافر أركان الجريمة وموضوع هذا الالتزام أنها الالتزام بتحمل النتائج القانونية ا

ن منظور صاحبه أن جل التعريفات التي قدمها الفقه جاءت تعبيرا عويلاحظ  .الجريمةالقانون على المسؤول عن  رتبهي

كنا رة وليست جتماعي لقيام الجريمريف نخلص أن المسؤولية الجنائية هي أثر ااهذا تعكل من و للمسؤولية والجزاء.

 .للجريمة
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 المسؤولية الجنائية أركان

سؤولية لقيام المنائية، وبقيام المسؤولية الج إلامعاقبة الفاعل، حيث لا عقوبة  إلىارتكاب الجريمة لا يؤدي دوما  إن

 :هي  طوشرأركان أو الجنائية لابد من توافر 

سلوك يام الشخص ب، ويتحقق هذا العنصر بمجرد قوك مجرم يعاقب عليه القانونان سلهو إرتكاب أو إتيالخطأ   :الخطأ /1

عن و عن قصد أ سلوكهكان وسواء  -فعلا إيجابيا أو سلبيا -مهما كانت طبيعة الفعلمجرم ومعاقب عليه بموجب القانون 

 .طريق الخطأ

والمتعلقة   -الجريمة -ارتكاب الخطأ هي مجموعة من الصفات الشخصية والنفسية الملازمة للشخص وقت: والأهلية /2 

جب يبل  ،لشخصقبل ا بإدراكه ووعيه ومدى حرية الاختيار لديه. حيث أنه لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية وقوع خطأ من

م كن أن تقووهو مدرك وواعي وحر ومختار فيما أقدم عليه. إذ لا يمالمجرم قد ارتكب السلوك  هذا الشخصأن يكون 

لك كانت ذى كان لشخص عن تصرفاته إلا إذا كان قادرا على الإدراك والفهم وكانت لديه حرية الاختيار. فمتمسؤولية ا

 لديه الأهلية الجنائية التي تحقق المسؤولية الجنائية.

 ساس المسؤولية الجنائيةأ

د ن تحدي أم، إلالمجررغم أن كل الفقه أجمع على تعليق المسؤولية الجنائية بإرادة الجاني وقت ارتكاب السلوك ا

رادة بان الإ حيث قال البعض بحرية الإرادة وقال البعض الآخر المسؤولية  كان محل اختلاف بين الفقهاءهذه أساس 

  موجهة ولا حرية لها في الاختيار. 

 الإجرام شر وبينيتمتع بحرية الموازنة والاختيار بين الخير وال الإنسانن إ: )حرية الاختيار (المذهب التقليدي -أ

تلك  متى فقدوعدم ارتكاب الجريمة، فمتى ارتكب جريمة وهو يتمتع بالحرية قامت مسؤوليته الجنائية. ووالانحراف 

انون في الف للقالطريق المخبكل حرية المجرم يسأل لأنه اختار الحرية انتفت مسؤوليته وتخلص من العقوبة المقررة. ف

 .هحين كان بوسعه اختيار الطريق المقابل ل

 :)الحتمية -المذهب الوضعي )الجبرية  -ب

يقول أنصار هذا المذهب بأن الجريمة هي سلوك إنساني وهي نتيجة حتمية لأسباب حتمية وقهرية تؤدي إليها،  

 ى الإجرامبرا إلوأنه هناك عوامل داخلية وخارجية متى توافرت دفعت الشخص حتما إلى الإجرام. فيكون الجاني مدفوع ج

رادته إن وجهت الإنسان مقدر عليه تصرفاته، وإالإختيار كانت منعدمة لديه وقت إرتكاب الجريمة. وعليه فوأن حرية 

 .لارتكاب الجريمة فلأنه لم يستطع أن يفعل غير ذلك

لتقليدي االمذهب ق ع ج يتضح أن القانون الجزائري رجح  48و 47بالرجوع الى المواد  :المشرع الجزائري* موقف 

إتيان  لجاني وقتلدى ا رالاختيار(، فالقانون لا يعتد إلا بالإرادة الحرة والمدركة والسليمة أي حرية الاختيا)مذهب حرية 

 .السلوك المجرم

 المسؤولون جنائيا

يخاطب القانون الأشخاص ويرتب مسؤولية جزائية عن أفعالهم إذا وصفت بأنها جرائم. وكون الشخص في  

ن يتعرض أفانه لا يمكن  -اعتباري -و شخصي معنوي  -الإنسان -ين: شخص طبيعي القانون لا يخرج عن إحدى الفئت

 للمسؤولية غيرهم.

 قيام المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي  /1

ترتبط المسؤولية بالإرادة وحرية الاختيار والتي لا يمكن توفرها في غير الإنسان. لذا فالمبدأ العام الذي يسلم به  

انون رنة و القن المقاالقوانيوعلى الرغم من عدم نص . وم على فكرة أن المسؤولية لا ترتبط بغير الإنسانالفقه الجنائي يق

دورها فترض صيفالأفعال التي تجرمها نصوص القانون  ،إلا أنه من المفترض كذلك ،الجزائري صراحة على هذه القاعدة

 .الإنسان عن الإنسان والعقوبات المقرة لها لا يتصور نزولها على غير

 المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية /2

ميع ها بجلويعترف  الشخص المعنوي هو مجموع الأشخاص أو الأموال التي يمنحها القانون الشخصية القانونية

 2004عام ل 04/15بموجب قانون رسميا ، وقد اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الحقوق

 .الجزائريتعديل قانون العقوبات المتضمن 

بعد المسؤولية لم يست عدة حالات 2004، تبنى المشرع الجزائري قبل سنة تماشيا مع السياسية الجنائية الدولية

لجنائية مساءلة اعدة نصوص قانونية فكرة الحيث أنه أدرج في رغم أنه لم يعترف بها صراحة،  الجنائية للشخص المعنوي

لتكميلية اضمن العقوبات ومصادرة الأموال  وإغلاق المؤسسة حل الشخص المعنوي ا رتب عقوبة كمللشخص المعنوي. 

 .التي يجوز للقضاة الحكم بها
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 شروط قيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي

ليس له وجود مادي حقيقي فكل أفعاله هي أفعال في الحقيقة صادرة ان الأشخاص الطبيعيين  إن الشخص المعنوي 

كون يجب أن ت ، لذاجلهأالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق الغرض الذي انشأ من منحه القانون  المسيرين له. كما أن

ا ق نشاط هذل تحقيالأفعال المنسوبة للشخص المعنوي والتي يمكن أن تقيم مسؤولية جنائية عليه هي أفعال ارتكبت من اج

 .الشخص المتعلق بالهدف الذي وجد لأجله

 محل المساءلةالمعنوية تحديد الأشخاص  /1

لدولة والجماعات لمسؤولية جنائية  إقرارصراحة منعت  أنهاق ع ج نجد  مكرر 51المادة مضمون  إلىبالرجوع  

 ذا المنع،هم يشملها ومادام أن الأشخاص المعنوية الخاصة ل .الخاضعة للقانون العامالعامة المحلية والأشخاص المعنوية 

لأشخاص االخاص كالشركات التجارية وغيرها من الأشخاص التي لا تدخل ضمن يكون الشخص المعنوي مكن أن يفإنه 

 .نرعييعن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الش ةائينج يةمسؤولالمعنوية العامة محل 

 لمساءلةالموجب لالسلوك / 2

مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من يكون لمعنوي الشخص ا من خلال قانون العقوبات يتضح أن 

 عالل الأفكوبالتالي يمكن أن يتحمل الشخص المعنوي الخاص مسؤولية جنائية عن  .طرف أجهزته و ممثليه الشرعيين

 مصلحته.ل به أومتى كانت هذه الأفعال تنصرف آثارها إليه   و كانت لحساالتي يرتكبها مسيريه وممثليه القانونيين 

 موانع المسؤولية الجنائية

 الإرادةلا يعاقب الجاني نتيجة وجود ظرف يمس  أحيانانه إالجريمة بكل عناصرها فالشخص رتكاب إرغم  

 ة.لجزائيللجاني فيمنع تحقق مسؤوليته الجنائية، هذه الظروف أو الأسباب تسمى موانع المسؤولية ا الأهليةأو

 جنائيةالمقصود بموانع المسؤولية ال

 :فالمسؤولية الجنائية تثبت للشخص إذا اجتمع لديه شرطان ،ن أساس المسؤولية الجنائية هو حرية الاختيارإ 

نطلق على  ئية. ولذاالجنا وإذا انتفى أي منهما يترتب على ذلك امتناع قيام المسؤولية .التمييز)الإدراك( والأهلية الجنائية

قع على شخصية ت وظروف أسبابفموانع المسؤولية هي  .الاختيار بموانع المسؤولية الأسباب التي تنفي التمييز أو حرية

 .عن الفعل الإجراميةتزيل الصفة  أنتعدمها دون  أوتنقص منها  أوالمسؤولية فتعدلها 

 لموانعمن هذه ا مانعفي حقه فمن توافر ني. اللجالمسؤولية انتفاء الأهلية الجنائية من موانع مانع توفر رتب على يت 

تدابير للجاني لاهذا مع جواز إخضاع  .ومن ثم فهو غير صالح لأن توقع عليه العقوبة ،جزائيا فهو غير صالح لأن يسأل

  غيري يبقى فعلاوالذفعل التكييف القانوني لل . لأن المانع القائم لا يؤثر فيطهاوشر تإن توافروتدابير الأمن الاحترازية 

 مشروعا.

لجنون، صغر السن، نجد ثلاث موانع أساسية هي اق ع ج  49و  48و  47حسب المواد ئري ووفي القانون الجزا 

 السكر الاضطراري.وحالة الضرورة إضافيتين هما وهناك حالتين  .الإكراهو

 

 

 موانع المسؤولية  أسباب و

ا مإلإدراك قدان لالففالمسؤولية الجزائية لا تتحقق إذا كان الإنسان فاقدا للإدراك وقت ارتكاب الجريمة، وهذا 

أن يعي  ه ودونبدراك بما يقوم الجنون يصيبه أو لعاهة عقلية تمنع عنه التصرفات السوية وتجعله يتصرف دون معرفة و

و أنها أ مسكرة أون يكون قد تعرض لحقن بمواد طبية مخدرة أك إكراه تعرض لهخطورة تصرفاته، أو بسبب خضوعه 

لتي العوارض اوللإدراك والإرادة، يؤدي إلى فقدان انه أآخر يقرر الاختصاصيـون أعطيت له دون علمـه، أو لأي سبب 

قت ا لفعله وو مدركأتعتري المسؤولية الجزائية مسألة فنية يقدرها الاختصاصي في مجال الطب كون الفاعل لم يكن عاقلاً 

 .ارتكاب الفعل

الجنائية وتخلصه من تمنع مسؤولية الفاعل   ني،الجا أسباب ذاتية تتعلق بالشخصإن موانع المسؤولية الجنائية  

 :، وهي تتمثل أساسا فيليهولكنها لا تنفي عنه صفة الإجرامية مما يسمح بتطبيق التدابير ع وبة.العق

  الجنونأولا: 

وهو عبارة عن اضطرابات عقلية تفقد الشخص الوعي والقدرة على الإدراك والتمييز والسيطرة على أعماله،  

واضطراب في الحياة جنون في مفهومه العام في كل نقص في الملكات العقلية يؤدي إلى اختلال شديد في التفكير، ويتمثل ال



 د/ زقاي -                              السنة الثانية ل م د                     محاضرات في القانون الجنائي العام
 

37 
 

وعجز عن ضبط النفس والرغبات. ومن أعراض الجنون الاختلال في الوظائف الشخصية والاجتماعية، اختلال التفكير، 

 وبات في الملكات العقلية.وكل انحطاط تدريجي  عدم فهم الأمور وعدم تقدير العواقب.

أو ومستمر لم يشترط المشرع طبيعة محددة في الجنون، ولم يلزم أن يكون الجنون دائم وفي القانون الجزائري  

  .-وكرتكاب السلاتوفر نوبة الجنون لحظة  -وقت ارتكاب الجريمةالجاني أن تعاصر حالة الجنون فقط مؤقت متقطع المهم 

ق ع ج نجد أن المشرع الجزائري أشار إلى أنه لا يعاقب من ارتكب جريمة وهو  47 وبالرجوع إلى نص المادة 

 نه أجازأا كم ية،في حالة جنون،  وكأن المشرع جعل حالة الجنون مانع من موانع العقاب وليست مانع من موانع المسؤول

 . نفسية  قصد العلاجأو   العقلية إستشفائية للأمراض مؤسسة بحجزه في إدانته بموجب حكم قضائي يقضي 

 بسبب حالة الجنون يجب توافر شرطين هما:الجاني ولامتناع المسؤولية الجنائية  

 الإصابة بالجنون /1

يجب الجنون هو اضطراب أو خلل للقوى العقلية ينتفي معها الإدراك والتمييز وحرية الاختيار لدى المصاب بها، و 

لقضاة  قديرهاتام الشعور وحرية الإختيار، وهذه المسألة موضوعية يرجع أن يكون الجنون تاما أي أن يؤدي إلى انعد

لشديد، االعته، البله  ومن بين الإمراض التي تعدم المسؤولية الجنائية وتأخذ حكم الجنون نجد .طبية بناء على خبرةالحكم 

 .جنون الشيخوخة، جنون الإدمان على المخدرات، الصرع ...إلخ

 كاب الجريمةمعاصرة الجنون لارت /2

يجب أن يكون الجنون معاصرا للجريمة. فإذا كان  .جب أن تتوفر حالة الجنون عند الجاني وقت ارتكاب الجريمةي 

بق على ن الساكم أنه لا يؤثر الجنو نه وجب أن يكون الجاني مصاب بالجنون لحظة ارتكاب الجريمة.إالجنون متقطع ف

 سلوكه.الجريمة أو الذي وقع بعد إتمام الجاني ل

 صغر السن ثانيا:

 حل متعددةه بمراإن حياة الإنسان تمر في شكل مراحل متصلة تبدأ بمولده وتنتهي بوفاته، فيمر الإنسان في حيات

ما يتأثر به لتغييرينمو فيها تكوينه العضوي والنفسي، كما يتغير من حوله الوسط الاجتماعي المحيط به، وهذا النمو وا

 ن بالتالي على الظاهرة الإجرامية. السلوك الإنساني ويؤثرا

لة لقصور ومرحهما مرحلة ا أساسيتينمرحلتين  إلى الإنسانتقسيم حياة  إلىوتعمد مختلف التشريعات الجنائية 

خص يكون الشأو مسؤول مسؤولية مخففة، و سن معينة يكون دونها الشخص غير مسؤولالقوانين الرشد الجزائي. فتحدد 

 نائية كاملة. بعدها مسؤول مسؤولية ج

 تتوافق معوؤولية ولما كانت المسؤولية الجنائية مرتبطة بالإدراك والتمييز، كان من اللازم أن تقترن هذه المس

لسن إلى قسمت أحكام المسؤولية تبعا لتدرج اوعلى هذا الأساس عنصر الإدراك لدى الشخص وجودا، نقصا وعدما. 

 مراحل هي.

 مرحلة انعدام المسؤولية 

 لمشرع بأنا قدرهنا ولمشرع الجزائري سن دنيا تنعدم دونها المتابعة الجزائية وهي سن عشر سنوات، احدد  

فلا  لسن جريمةون هذه اأهلا لتحمل المسؤولية الجنائية. فإذا ارتكب الطفل دلا يكون الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره 

 ية لانعدام مسؤوليته.يخضع لأي متابعة جزائية ولا يحكم عليه بأية عقوبة جنائ

 مرحلة المسؤولية الاجتماعية

لة تد مرحأخد المشرع الجزائري عند تنظيمه للمسؤولية الجزائية للطفل بفكرة المسؤولية لاجتماعية، وتم

 ن الثالثةسبلوغه المسؤولية الاجتماعية للطفل في التشريع الجزائري إبتداء من بلوغ القاصر لسن عشر سنوات وتنتهي ب

لقاصر اارتكاب من عمره، ويخضع القاصر في هذه المرحلة لتدابير الحماية أو التربية، ولكن إذا تعلق الأمر بعشرة 

 لمخالفة فإنه لا يكون محلا إلا للتوبيخ.

ة مهما جنائي وفي جميع الأحوال ومهما كان وصف الجريمة، فأنه لا يخضع القاصر في هذه المرحلة لأية عقوبات

ز لديه اء التمييلانتق الجرائم المرتكبة، فالطفل في هذه المرحلة غير أهل لتحمل المسؤولية الجنائية كانت درجة أو جسامة

 وهي قرينة مطلقة لا تقبل إثبات العكس.

 مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة أو الناقصة

من  رتكبهاعن ما  سنة سنا للرشد الجزائي، فمتى بلغها الشخص أعتبر مسؤولا 18اعتبر المشرع الجزائري سن 

لغ املة الباعامل معأنه لا يحاسب  وي وإنماأفعال إجرامية. وهذا لا يعني عدم تحمل مسؤوليته الجزائية قبل هذه السن، 

تربية أو العقوبات ال عاما إما لتدابير الحماية أو 18إلى  13الذي يبلغ سنه من  لوفي هذه المرحلة يخضع الطف .الراشد

 مخففة.
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ة حلة بمرحلذه المرالمرحلة يتحقق اكتمال نمو عناصر الإدراك والتمييز نتيجة تحقق البلوغ، وتسمى هوبنهاية هذه 

 البلوغ والرشد القانوني أو مرحلة المسؤولية الجزائية الكاملة.

 

 الإكراه /ثالثا 

وما دام أن  ،المسؤوليةهذه فمتى انتفت حرية الاختيار انتفت  تؤسس المسؤولية الجنائية على حرية الاختيار 

ن شرطا منه يلغي كزالجنائية المسؤولية تنتفي معه مانع إذن يشكل  فهو ،الاختيار لدى الجانيحرية يقضي على لإكراه ا

 :والإكراه نوعان .الإرادة الجنائيةحرية  ها والمتمثل فيشروط

 و .ق ع ج 48المادة في عليه اعتبر المشرع الجزائري الإكراه مانع من موانع المسؤولية الجنائية من خلال النص  

 :نوعانالإكراه 

على ارتكاب  تعدم إرادته )حرية الاختيار( وتحملهأو داخلية أي تعرض الشخص لقوة مادية خارجية   :* إكراه مادي

تحكمه في رادته وإعليها تفقده جاني وهو قوة لا سيطرة لل .الجريمة وعليه لا تقوم المسؤولية الجنائية على هذا الشخص

داخلي فيكون بفعل قوة أما الإكراه ال .. والإكراه الخارجي قد يكون بفعل الطبيعة أو فعل الإنسان أو فعل الحيوانعالهأف

 داخلية في الجاني.

اب دي إلى ارتكهو التوجيه الإرا ،هو قوة معنوية تضعف إرادة الشخص على نحو يفقده حرية الاختيار :معنوي إكراه* 

ال التهديد كاستعم .مثل حبس شخص أو ضربه حتى يقبل القيام بالجريمة .باستعمال العنف الجريمة عن طريق الإكراه

 ارتكاب المهدد أو بأهله إذا امتنع عن جسمجسيم ب ضربلحمل شخص على ارتكاب الجريمة، التهديد مثلا بإنزال 

 .الجريمة

 حالة الضرورة /رابعا 

يقع ولا  أنغيره مهدد بخطر جسيم يوشك  أوفيه نفسه  فيجد بالإنسانموقف يحيط  أوحالة الضرورة هي ظرف  

د هذا هي حالة الشخص الذي يهدد غيره خطر محدق وجاد في حين لا يجوبارتكاب جريمة.  إلاسبيل للخلاص منه 

ريق في أن يشب حك  .الشخص وسيلة لتفادي هذا الخطر إلا بارتكاب جريمة ضد شخص آخر لا علاقة له بهذا الخطر

شخاص نجدة الأرجل المطافئ إلى كسر باب المنزل المجاور حتى يستطيع استخدامه كموقع لإطفاء الحريق ول فيلجأ نزم

 وكذا حالة السائق الذي يصدم سيارة الغير لإنقاذ حياة الأشخاص. .الذين بداخله

 حالة السكر /خامسا 

قد تعرض الفقه لو  .لعقلية مؤقتاالسكر هو الغيبوبة الناتجة عن تناول الكحول مشكلا حالة اضطراب في القوى ا

 .لسكراميز بين نوعين من ووالقضاء إلى الحالة التي يرتكب فيها الشخص جريمة وهو فاقد الوعي بسب السكر، 

أو وهو  .اوهو يجهل حقيقتهأو مسكرة معناه تناول الشخص مواد أو حبوب أو عقاقير مخدرة   :* السكر الاضطراري

ختيار حرية الإص دان الشخالسكر في هذه الحالة مانعاً للمسؤولية الجنائية والعلة في ذلك هو فقيعتبر فمكرها على تناولها. 

 .ارتكاب الجريمةلحظة وعيه عن فقدان  الناتجو

تقر هنا اسو.قتهاعالم بحقيراغب في ذلك ومعناه تناول الشخص مواد أو حبوب أو عقاقير مخدرة وهو  :* السكر الاختياري

ره رة باختيادة مسكلأن الشخص الذي يتناول ما ،ى مسائلة الجاني على أساس ارتكابه لجريمة غير عمديةالفقه والقضاء عل

غير ر الخطأ الحيطة وهما من صوالهمال وعدم الإهذا ينطوي على فإن سلوكه  نها أن تفقده وعيه أوبكمية كبيرة من ش

 العمدي.

 قائمة مراجع
 المؤلفات والمنشورات  /1

 

 .، الوجيز في القانون الجزائي العام،ةأحسن بوسقيع* 

  .، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري،بارش سليمان* 

 .شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، حسن صادق المرصفاوي،* 

 .، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء،رؤوف عبيد* 

 .الجريمة، -عام، الجزء الأول ، شرح قانون العقوبات، القسم العبد الله سليمان* 

 .،-القسم العام -، قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي* 

 .المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي، -، شرح قانون العقوبات القسم العامعلي عبد القادر القهوجي* 

 .(العقوبات ) القسم العام ، قانونالقهوجي القادر عبد علي* 

  .أثير السن على المسؤولية الجزائية ) دراسة مقارنة(،، تعلي محمد جعفر* 
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 .، دروس في القانون الجزائي العام،ملويا لحسين بن شيخ آث* 

 .، مبادئ القانون الجزائي العام،لحسين بن شيخ* 

 ، ) القسم العام(، محاضرات في القانون الجنائي محمد الرازقي* 

 ، -لعام، النظرية العامة للجريمةالقسم ا -، قانون العقوبات محمد صبحي نجم* 

 .، النظرية العامة للقصد الجنائي،محمود نجيب حسني* 

 .،-القسم العام -، شرح قانون العقوبات اللبنانيمحمود نجيب حسني* 

 الإسلامية،  الشريعة في ورعايتهم مسؤوليتهم ، الأحداثزيتون عرفات منذر* 

 ، )المسؤولية الجنائيةودراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة  ( -القسم العام -، شرح قانون العقوباتنظام توفيق المجالي* 

 .والقانون الشريعة مجلة الجنائية، المسؤولية على والعقلية النفسية الأمراض ، أثرياسين نعيم محمد* 

 النصوص القانونية /2
 

 . 16/01القانون رقم المعدل ب الدستور الجزائري* 

  ضة التعذيب.اتفاقية مناه* 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري )ق إ ج ج (.  66/155الأمر رقم * 

 المتضمن قانـــون العقــــــوبات الجزائــــــــــري ) ق ع ج (. 66/156الأمر رقم * 

 .) ق م ج(المتضمن القانون المدني الجزائري  75/58الأمر * 

 .والإدارية الجزائري) ق إ م إ ج( راءات المدنيةالمتضمن قانون الإج 08/09قانون * 

 .المتعلق بحماية الطفل  15/12القانون * 
 

 المجلة القضائية /3

 .2008مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، * 

 .2010مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، * 
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